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 الْعِرَاقيِالقاضية في التشريع  الِإدَارَة

 ية المحتملةالقاَنوُندراسة في المخاطر والآثار 

 م. د حذيفة عادل عبد الكريم منصور

 والعلوم السياسية القاَنوُنجامعة الأنبار/ كلية 

 

 الملخص

حق إصدار الأوامر والتوجيهات التي تشُكل  لقاَنوُن مِنْ وفقاً  ل الإدارية ةسُّلطال هكتملُ تناولت هذه الدارسة ما        

بالقدرة على التحكم في الأمور التي تمس من خلاله   الِإدَارَة سُّلْطَةتتسم إذ جزءاً مهماً من النظام التنفيذي الإداري، 

 اتقرَارإصدار  مِنْ  قانونية تمكنها سُّلْطَةتتمتع الهيئات والمؤسسات الإدارية ب وبناءً على ذلكالمصلحة العامة، 

ممارسة  لِ خِلا  مِنْ  في تلبية متطلبات الشأن العامالأساسي ترتب آثاراً قانونية وإلزامية على الغير، فضلاً عن دورها 

القاضية، إذ تنص بعض القوانين على منح بعض  الِإدَارَة سُّلْطَةب بر جزءً منه تمتعهاتوالذي يعنشاطها الإداري 

إذ تختص هات القضائية سواء كانت عادية أم إدارية، جبها أمام ال الطَّعنَ مِنْ  يةالقاَنوُنالإدارية الحصانة  قرَاراتال

 تقرَاراال مِنْ  ، مما يجعل هذا النوعلأفراد و الِإدَارَة بينَ لمنازعات الإدارية الناشئة بالفصل في  الِإدَارَة وفقاً لذلك 

 ،الِإدَارَة قرَاراتالتعقيب على أعمال ويترتب على ذلك عدم القدرة على   ثمَُّ ومن  بات ونهائي الِإدَارَةالتي تصدره 

ً  يترتب عليهالأمر الذي  ً لمبادئانتهاكا واضحا بحق التقاضي وعدم تحصين  ةوالمتمثل ةقائم دستورية وصريحا

 القضائي. الطَّعنَ مِنْ  الإدارية قرَاراتال

 .عراق، الالقوانين، الدُّسْتوُر، لنهائيةا، الباتة ،القَضَاء، الحصانة، التنازع ،القاضية، الِإدَارَة: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study discussed the right that the administrative authority has in accordance 

with the law to issue orders and directives that constitute an important part of the 

administrative executive system, as the administrative authority is characterized by 

the ability to control matters that affect the public interest, and accordingly 

administrative bodies and institutions have legal authority that enables them to 
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issue decisions. It has legal and mandatory effects on others, in addition to its basic 

role in meeting the requirements of public affairs through the exercise of its 

administrative activity, part of which is its enjoyment of judicial administrative 

authority ,some laws stipulate that some administrative decisions are granted legal 

immunity from being challenged before judicial authorities, whether ordinary or 

administrative. Accordingly, the administration is authorized to decide 

administrative disputes arising between the administration and individuals, which 

makes this type of decisions issued by the administration final, final and final. This 

then results in the inability to comment on the administration’s actions and 

decisions, which results in a clear and explicit violation of existing constitutional 

principles, namely the right to litigation and the lack of immunity of administrative 

decisions from judicial appeal. 

 Keywords: Administration, judge, conflict, immunity, judiciary, finality, 

constitution, laws, Iraq. 

 المقدمة

ً في وتيرة التطورات الإدارية وتتشابك التحديات في القاَنوُنيشهد التنظيم         ي الحديث تسارعا

إطار الهياكل البيروقراطية الحديثة، وفي ضوء هذا الأمر تبرز الحاجة الملحة إلى استيعاب دقيق 

 وبما أن النصوصتحكل طابعاً نهائياً،  قرَاراتو سُّلطات مِن   القاضية، وما يتعلق بها الِإداَرَةلمفهوم 

إن فهم ، فالدَّولةهي التي تحدد المبادئ والأسس التي توجه سياسات الهياكل الإدارية في  يةالقَانوُن

يات بمثابة المفتاح لتحديد مد دتع القاَنوُنالقاضية والتي يجيزها  الِإداَرَة سُّل طَةصناعة القرار وإطار 

 القاضية. الِإداَرَة

اط التفاصيل المهمة التي تشكل عصب النش مِن   طياته الكثير نَ بيالإداري يختزل  القاَنوُنوبما أن      

 الهياكل بينَ ، وكذلك العلاقة ما ولأفراد الِإداَرَة بينَ  الإداري لأي دولة، فهو الذي يحكم العلاقة ما

القاضية والتي تحمل صفة  الِإداَرَةالإدارية ذاتها، وعليه كان على الباحث التمعن في صلاحيات 

 .فيها الطَّعَنقبل ينهائية لا  قرَاراتالحزم والجزم، كونها تعد 

القاضية، أحد الركائز الأساسية  الِإداَرَةباتة والتي تصدرها النهائية وال قرَاراتالهذه إذ تعد          

تكتسب صفة  وعليه فإن بمجرد صدورها، منهاالصادرة  قرَاراتالزم حالتي تعكس مدى قوة و

 لِإداَرَةاوفذة وواجبة التنفيذ، دون الحاجة إلى أية إجراءات أو موافقات إضافية، ناالنهائية وتصبح 

المشابه  الاختصاصبهذه الصفة تمارس سلطتها بناءً على نصوص قانونية أجازت لها هذا 

في المنازعات الإدارية، وإن كان هذا  فصلها خِلالِ   مِن   القَضَاء يمارسهللاختصاص الذي 
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 ً ل جانب آخر يمث مِن   إلى نصوص قانونية نافذه، إلا أنه هلاستنادالاختصاص الاستثنائي مشروعا

، كما بينت هذه النصوص جهة مِن   بالتقاضي لأفراد ت حق ضَمنانتهاكاً لنصوص دستورية قائمة 

توُر  مِن   ، وعلى الرغمجهة أخرى مِن   فيها الطَّعَن مِن   ةالإداري قرَاراتالية بعدم جواز تحصين الدُّس 

توُرمخالفته هذه الاختصاصات  الممنوحة للإدارة القاضية للنصوص   تالنافذة إلا إنها ما زل  يالدُّس 

ة ثلاثإلى   ال عِرَاقِيالقاضية في التشريع  الِإداَرَةموضوع عليه قسم و هذا الاختصاص،تمارس 

لقاضية ا الِإداَرَةتطبيقات  بين في الثاني:ن، وطار العام للإدارة القاضيةالإ، نبحث في الأول: مباحث

، ومن ية القاض الِإداَرَةالآثار المترتبة على نظام ة ، ونخصص الثالث: لبيان ال عِرَاقِيفي التشريعات 

 الله التوفيق.

 أهمية البحث:

أهمها الآتي الأمور،  مِن   ، على جملةال عِرَاقِيالقاضية في التشريع  الِإداَرَةتتركز أهمية موضوع 

 ذكرها:

  البحث والدراسة مِن   لم يلق حظاً وافراً  البحثإنَّ موضوع. 

 بتطلب معرفة هذه منحت للإدارة سلطتها القاضيةالقوانين التي  مِن   عدد كبيروجود  إن ،

  ها.قرَاراتواختصاصاتها والآثار التي تترتب على  سُّل طَةال

  ية منحت للإدارة سلطتها القاضالتي  يةالقاَنوُنالنصوص الحاجة الماسة إلى إلقاء الضوء على

توُرالضمانات ومعرفة مدى قدرة هذه النصوص على تلبية  توُية التي كفلها الدُّس   رالدُّس 

 .للأفراد

  ل طَةللكما أنَّ للموضوووووع أهمية بال ة أجل القيام بممارسووووة  مِن   التشووووريعية في العرا ، سووووُّ

 يةقَانوُنالمهامها التشريعية وتشريع القوانين الازمة لمعالجة الخلل والقصور في النصوص 

 .القاضية الِإداَرَةبالتي تعنى 

 ل طَةلل كما أنَّ للموضووووووع أهمية بال ة يَ القضوووووائية والمتمثلة بالمحكمة الاتحادية  سوووووُّ في  االعلُ 

توُرعلى العرا ، كونها المختصووووة بالحفا   تعالج  الأحكام التي هاإصوووودار مِن  خِلالِ  الدُّسوووو 

 .الممنوحة للإدارة القاضية سُّلطاتفي الالخلل والقصور 

:إشكالية الموضوع  

، إذ أن هذا الموضوع يحيط به القاضية الِإداَرَةالضوء على  الموضوع تسليطسنحاول في هذا      

 ولحل هذه الإشكالية لابد لنا طرح بعض التساؤلات:الإبهام وال موض،  مِن   الكثير

  سلطتها القاضية؟ الِإداَرَةهل هنالك مبررات لمنح 

  توُر النصوصهل   ؟القاضية الِإداَرَة سُّل طَةأجازت ة ال عِرَاقِية يالدُّس 
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  ؟منحت للإدارة سلطتها القاضيةالنافذة ة ال عِرَاقِيالقوانين هل 

  والإجراءات التي تطلبها سلطتها الأنظمة والتعليمات  بإصدارالإداري  سُّلطاتأن الهل

 ؟القاضية

  شكيلها ت ولأفراد يتسم الِإداَرَة بينَ هل أن تشكيل اللجان التي تختص في الفصل بالمنازعات

 بصفة إدارية أم قضائية؟

  ؟القاضية الِإداَرَة سُّل طَةتتوفر رقابة على هل 

  سلطتها القاضية؟ الِإداَرَةهل هنالك عيوب تترتب على منح 

  قرَاراتالالقاضية هي في ذات معنى تحصين  الِإداَرَة قرَاراتل يةالقاَنوُنالحصانة هل أن 

 ؟الإدارية

  ؟القاضية باتة الِإداَرَة قرَاراتأن هل 

 سلطتها القاضية؟ الِإداَرَةالتشريعية هذا الخلل الواضح في منح  سُّل طَةهل عالجت ال 

  سلطتها القاضية؟ الِإداَرَةفي العرا  الخلل في منح  العلُ يَاهل عالجت المحكمة الاتحادية 

 هدف البحث:

الفصل بالمنازعات في لإدارة ل الممنوح لاختصاصلنظراً للأهمية العلمية والعملية        

كون هذا الموضوع يتميز  ،بناءً على سلطتها القاضية لأفراد و الِإداَرَة بينَ الإداري الناشئة 

ناحية، ومخالفة هذا  مِن   القَانوُنبجدليته من ناحية كون هذا الاختصاص ممنوح لها بموجب 

توُرالاختصاص للنصوص   ناحية أخرى، فضلاً عن الآثار الكبيرة مِن   النافذة يةالقاَنوُنية والدُّس 

 فرادلأ بالسلب على حق نعكس ت والتي  سُّل طَةهذه ال داَرَةالإِ والخطيرة التي تترتب على منح 

أن تؤثر  ي التي بالإمكانالقاَنوُنلمعرفة مكامن القصور ، لذلك أثرنا القيام بهذه الدراسة بالتقاضي

توُرالنصوص على حماية   .وضمانتهم في التقاضي لأفراد ية لحقو  الدُّس 

 منهج البحث:

توُر ة الصادرة قبل نفاذال عِرَاقِيالقوانين  التحليلي لنصوصاتبعنا في هذا البحث المنهج        الدُّس 

توُراللاحقة لنفاذ هذا ة ال عِرَاقِيالقوانين نصوص ، و2005لسنة  ال عِرَاقِي ل ، فضلاً عن تحليالدُّس 

لِسَ  مِن   الأحكام القضائية والصادرة يَاوالمحكمة الاتحادية  ال عِرَاقيِ الدَّولة مَج   قدر تعلقها العلُ 

يمثلان ضمانة حقيقة لحقو  للأفراد تجاه ما ، كونهما مجتمعين القاضية الِإداَرَة سُّل طَةبموضوع 

 .قرَارات مِن   الِإداَرَةتصدره 
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 المبحث الأول

 لعام للإدارة القاضيةاالإطار 

ري ادتقديرية أم مقيدة، ويمثل القرار الإ سُّلطاتهذه ال واسعة سواء كانت سُّلطاتب الِإداَرَةتتمتع       

المصلحة  العامة وضمان سبر  بتحقيق المتمثلهدف أساسي  مِن   همنضَ بما ي النشاط الإداريجوهر 

لاف وبخ وفقاً لمبدئ المشروعية النشاطهذه  الِإداَرَةتمارس على أن ، اطرادالمرافق العامة بانتظام و 

 ً ع، إلا ان ذلك يعد القرار الإداري غير مشروعا اختصاصاً  الِإداَرَة سُّل طَةمنح لظروف خاصة  المُشَر ِ

هذا  الِإداَرَة وان كان منح لأفراد و الِإداَرَة بينَ الفصل بالمنازعات الإدارية الناشئة ما باستثنائياً يتمثل 

 لِ خِلا  تالاصلاحاال رض منها تحقيق بعض الاختصاص الخطير جاء لمعالجة إشكاليات مؤقته 

ل اختصاصات الفصللإدارة ذلك فقد منحت بعض  التشريعات  مِن   فترة أنشائها، إلا أنه وبالرغم

 ن  مِ  جل بيان الإطار العام للإدارة القاضية كانة، ولأال عِرَاقِيالمنازعات الإدارية، ومنها التشريعات ب

لثاني: القاضية، وتخصص ا الِإداَرَة، نبحث في الأول ماهية نإلى مطلبيزام علينا تقسيم هذا المبحث لال

 القاضية.  الِإداَرَةظام نلبيان تقدير 

 المطلب الأول

 القاضية الِإدَارَةماهية 

استثنائية والمتمثلة بالفصل بالمنازعات  سُّلطات مِن   القاضية وما تملكه الِإداَرَةإن بيان مفهوم       

عالمُشَ ، يستلزم بيان الأسباب التي دفعت يةالقَانوُنالإدارية والممنوحة لها بموجب النصوص  لمنحها  ر ِ

 الِإداَرَةهذا الاختصاص وماهيته، وعليه قسم هذا المطلب إلى فرعين، نبحث في الأول: نشأة 

 القاضية. الِإداَرَةات القاضية، وتخصص الثاني: لبيان اختصاص

 الفرع الأول

 القاضية الِإدَارَةشأة ن

ي ف العادية )البرلمانات( ال مَحَاكِم مواقففي  ل القاضية طبيعية بل جاءت  الِإداَرَةلم تكن نشأة       

و هور مفهوم التنازع الإيجابي والذي يقصد به حماية ، لاحات الحكوميةالاص مِن   العهد الملكي

 .(1)لأفرادمع الخضوع للقضاء العادي في منازعاتها  مِن   الِإداَرَة

(/ 24-16)، صدر قانونسُّلطاتالثورة الفرنسية مبدئ الفصل بين الرجال ونتيجة تبني      

أن "الو ائف القضائية متميزة وتظل دائماً  ىعله مِن   (3في المادة )نص  الذي، 1790/أغسطس

منفصلة عن الو ائف الإدارية وأن القضاة لا يستطيعون أن يعرقلوا بأية وسيلة كانت أعمال أجهزة 

                                                           
العادي، الطبعة الأولى، المركز القومي  القَضَاءالإداري وتنازع اختصاصه مع  القَضَاءده شتي صديق محمد،  (1)

 .149، ص2016، القاهرة، القَانوُنيةللإصدارات 
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مرسوم  على هذا الحد، إذ ، ولم يقف الأمرم يتعرضون لعقوبة الخيانة العظمى"فإنَّهُ وإلا  الِإداَرَة

وجعل  ةالِإداَرَ  قرَاراتالنظر في  مِن   ال مَحَاكِملى ذات الأمر بمنع نص عوالذي فريكتيور السنة الثالثة 

  .(1)هي المختصة بإصدار القرار والمختصة في الفصل فيه الِإداَرَة

لِسَ القاضية كمرحلة أولى سابقة لإنشاء  الِإداَرَةالعادية )البرلمانات( وإنشاء  ال مَحَاكِمإل اء    لدَّولةا مَج 

فاً طر الِإداَرَةالنظر في المنازعات التي تكون  مِن   العادي القَضَاءه منع مِن   الفرنسي، إذ كان الهدف

 رادبينَ لأفذاتها صاحبة الاختصاص في الفصل في المنازعات الناشئة  الِإداَرَةفيها، وأصبحت 

 .(2)الِإداَرَةو

من للتظلم  ذاتها الِإداَرَةاللجوء إلى  على لأفرادمن الالزام القاضية كان  الِإداَرَة وخِلالِ مرحلة    

 في الوقت ذاته، وكان هذا (الخصم والحكم)هي بهذا المعنى  الِإداَرَةوتقديم الشكوى، فكانت  قراراتها

ً الأمر   .(3)للمحاكم العادية )البرلمانات( ال ير جيدةإلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة  شائعا

 قاليم علىالعامة وبالأخص الوزراء على الصعيد المركزي وحكام الأ الِإداَرَةوعليه أصبح رجال     

الصعيد ال ير مركزي أي المحلي هم الذين يباشرون بأنفسهم الفصل في المنازعات الإدارية 

 .(4)ولأفراد الِإداَرَة بينَ ازعات ناشئة نكم

 -أسباب:  عدةتعود إلى  النشأةهذه فأن  ،القاضية الِإداَرَةنشأة  مِن   وتأسيساً على ما تقدم

 تللاصطلاحارض االمع ال مَحَاكِمموقف هذه و، الِإداَرَةالعادية )البرلمانات( تجاه  ال مَحَاكِمتعسف  .1

 الحكومية.

 .سُّلطاتال بينَ وتبنيها فكرة الفصل  1789قيام الثورة الفرنسية سنه  .2

عرقلة الإصلاحات التي  مِن   العادية )البرلمانات( ال مَحَاكِم مِن   تخوف رجال الثورة الفرنسية  .3

 جازها.نيب ي رجال الثورة الفرنسية ا

السلطتين  ينَ بالمطلق التام ووالقائم على الفصل  سُّلطاتال بينَ الفصل  ئلمبد الضيقالتفسير   .4

 ذية والقضائية.يالتنف

 

                                                           
نة دراسة تحليلية مقار-القَضَاءالمعلومات ينظر: الدكتور محمد رضا التمر، مسؤولية الدولة عن أخطاء  مِن   للمزيد (1)

رِيُّ في النظام القضائي  ، 2010، القاهرة، القَانوُنيةوالإسلامي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات  ال مِص 

 وما بعدها. 70ص 
قية، والحَقُّ الإداري، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  قَضَاءالالدكتور محمد رفعت عبد الوهاب،  (2)

 .119، ص2005بيروت، 
رِيُّ الإداري بين التشريع  القَانوُنعبد العزيز بن محمد الص ير،  (3)  والسعودي، الطبعة الأولى، المركز القومي ال مِص 

 .21، ص2015، القاهرة، القَانوُنيةللإصدارات 
الإداري التونسي، الطبعة الثانية، مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس،  القَانوُنعشبة، مبادئ توفيق ب تورالدك (4)

 .16، ص 1995
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 الثانيالفرع 

 القاضية الِإدَارَةاختصاصات 

مهمتها إليها، وإن كانت  الموكلةالقاضية استثناءات خطيرة لممارسة المهام  الِإداَرَةنحت مُ       

الإدارية بهدف تحقيق المصلحة العامة، إلا  قرَاراتالالطبيعية هي ممارسة العمل الإداري وإصدار 

ناشئة ال بينَ أنها فضلاً عن ذلك منحت اختصاصاً قضائياً إلا وهو مهمة الفصل بالمنازعات الإدارية 

، وعليه سيقسم هذا الفرع إلى نقطتين، نبين في الأولى: مباشرة ولأفرادمصدرة القرار  الِإداَرَة بينَ 

 النشاط الإداري، وفي الثانية: الفصل في المنازعات الإدارية.

 

  -: الإداريأولا: مباشرة النشاط 

ة بعدة وسائل قانوني القاَنوُنالقاضية بممارسة النشاط الإداري الموكل لها بموجب  الِإداَرَة تقوم       

عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة " والذي يعرف بأنهُ  ويحتل القرار الإداري مقدمة هذه الوسائل،

شاء القائمة، أما بأن يةالقاَنوُنلأحداث ت يير في الأوضاع  الدَّولةوالملزمة لأحدى الجهات الإدارية في 

ية يستلزم لمشروعو ،(1)ديل لمركز قانوني قائم أو ال اء له"مركز قانوني جديد) عام أو فردي( أو تع

لاً ، فضالقَانوُنمختصة ووفقاً للشكل والإجراءات التي حددها  سُّل طَةأن يكون صادراً عن  هذا القرار

 في استعمال سلطتها. الِإداَرَةعن توافر محلاً وسبباً مشروعاً لاتخاذه ومن دون أن تتعسف 

القاضية وسيلة الضبط الإداري، والذي يقصد به "مجموعة القواعد التي  الِإداَرَةكما تمارس          

بهدف تنظيم حرياتهم العامة أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين  على لأفرادالعامة  الِإداَرَةتفرضها 

 .(2)بهدف المحافظة على النظام العام في المجتمع أي لتنظيم المجتمع تنظيما وقائيا"

 الإداري القضََاءلرقابة  لا تخضعلوسائل الضبط الإداري  الِإداَرَةممارسة  أنذا كان الأصل وإ       

لِسَ إلا في حالة ممارسة القاضي الإداري رقابة الملائمة والتي اجازها  الفرنسي استثناءً  الدَّولة مَج 

، (3)وحريات لأفرادالضبط الإداري الخاصة بحقو   قرَاراتو ةالتأديبي قرَاراتالفي حالة تعلقها ب

ها ضية لنشاطالقا الِإداَرَةعلى مباشرة  ءً الإداري لا تخضع لا أصلاً ولا استثنا القَضَاءفأن رقابة 

 الإداري.

 

                                                           
محمد بدير، الدكتور مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام  يعل عصام عبد الوهاب البرزنجي، الدكتورالدكتور  (1)

 .415، ص2011دون طبعة، مكتبة السنهوري، ب داد،  مِن   الإداري، القَانوُن
الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، منشورات جامعة دمشق،  القَانوُنالدكتور عبد الله طلبة، مبادئ  (2)

 .173، ص 1999دمشق،
دون طبعة، مكتبة صادر للمنشورات  مِن   الإداري، القَضَاءالدكتور محمد ماهر أبو العينين، دعوى الإل اء أمام  (3)

 .489، ص1998وقية، بيروت، الحَقُّ 
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 -الإدارية: ثانياً: الفصل بالمنازعات 

 هذه بينَ أن مفهوم المنازعة الإدارية من الأمور المهمة الواجب بيانها، نظراً للعلاقة المباشرة ما      

ن بيا ثمَُّ ، الأمر الذي يتطلب بيان تعريف المنازعة الإدارية ومن القَانوُندولة  بينَ المنازعة وما 

 القاضية. الِإداَرَة سُّل طَةأساسها ومصدرها في  ل 

الناجمة عن نشاط  الدَّعَاوَىمجموعة  مِن   ويقصد بالمنازعات الإدارية "المنازعة الإدارية تتألف     

"هي جميع النزاعات التي تنجم عن  بأنَّهَا، وعرفت أيضاً (1)وأعوانها أثناء قيامهم بو ائفهم" الِإداَرَة

 .(2)الإدارية" سُّل طَةأعمال ال

 ينَ بلاختصاصها في مباشرة النشاط الإداري قد يترتب عليه وجود نزاع ما  الِإداَرَةأن مباشرة        

 مِن   المخاطبين بهذا القرار، ونتيجة هذا النزاع لابد لأفراد مصدرة القرار الإداري و الِإداَرَةجهة 

حماية المصالح المتنازع عليها، فضلاً عن أن هذا النزاع  ضَمنتوافر حل قانوني للفصل بهذا النزاع ي

غير مألوفة تجعل الطرف الثاني: في  سُّلطاتيتمتع ب الِإداَرَةوجود طرفين، الطرف الأول:  ضَمنيت

طرفي النزاع،  بينَ أجل ذلك أضحت المنازعة الإدارية طريقة لتحقيق التوازن  ن  مِ  وضعيه أدنى،

 .يةنالقاَنوُعلى احترام القاعدة  الِإداَرَةعلى احترام مبدئ المشروعية والذي يلزم  الِإداَرَةوذلك لإجبار 

ل في في الفص الِإداَرَةووفقا لما تقدم، فان هذه المنازعة تطلب وجود أساساً قانونياً تستد إليه        

ً لمبدئ المشروعية، ويتوافر هذا الأساس في القوانين الخاصة التي يضعها  هذه المنازعات وفقا

ع عند تنظيم بعض الأنشطة الإدارية فيضع بعض القواعد الإجرائية الخاصة بالمنازعة  المُشَر ِ

د المتعلقة بالأمور الزراعية والضرائب الفصل بهذا النزاع، كالقواع سُّل طَة الِإداَرَةالإدارية ويمنح 

لقاضية في ا الِإداَرَةوالصحة والتربية والتعليم، وغيرها الكثير والتي سنوردها عند بياننا تطبيقات 

 ة.ال عِرَاقِيالتشريعات 

 المطلب الثاني

 القاضية الِإدَارَةتقدير نظام 

قد تي ال المزايا مِن   قد يمنحها العديد الباتة قرَاراتالالقاضية بإصدار  الِإداَرَة سُّل طَةلقرار أن الإ      

وب العي مِن   العديد سُّل طَةقرار لها بهذه الجانباً أخر قد ينطوي على الإ مِن   ، إلا أنهالِإداَرَة بها تتمتع

التي بالإمكان أن تعتريها في حال تطبيقها، وعليه قسم هذا المطلب إلى فرعين نبحث في الأول: 

 القاضية. الِإداَرَةالقاضية، ونتناول في الثاني: عيوب نظام  الِإداَرَةمميزات نظام 

                                                           
أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  (1)

 .5، ص 2008الجزائر، 
ات طبوعداري، الطبعة الثالثة، دار المالإ القَضَاءتنظيم واختصاص  :رشيد خلوقي، قانون المنازعات الإدارية (2)

 .14ص، 2007الجامعية، الجزائر، 



 

           2024/ 1 العدد/  4المجلد                           مجلة الشرائع للدراسات القانونية 

  9 

 الفرع الأول

 القاضية الِإدَارَةمميزات نظام 

يستند إلى نصوص تشريعية خاصة تنظم  القاضية لاختصاصها ةالِإداَرَ مما لا شك فيه أن ممارسة     

توافر مزايا لتطبيق هذا النظام وفقاً  مِن   عمل مواضيع محددة بموجب هذه القوانين، وعليه فلا بد

  -للاتي: 

القاضية مشروعة كونها تستند إلى نصوص قانونية منحتها هذا الاختصاص  الِإداَرَة قرَاراتأن  .1

 وهي بذلك ملزمة باحترام قواعد المشروعية.

القاضية باتة ونهائية، وهو بهذا يشابه الاحكام القضائية الباتة وال ير قابلة  الِإداَرَة قرَاراتأن  .2

عادية  يةالقَانوُن الطَّعَنالقاضية بات وأستنفذ في شأنه كافة طر   الِإداَرَةللطعن فيها، أي أن قرار 

 .(1)كانت أم غير عادية

بات تذليل كافة الصعو الِإداَرَةطيع تتس ثمَُّ أن تمارس مهامها بسرعة واتقان، ومن  الِإداَرَةتستطيع  .3

ً  الِإداَرَة، ومن هذه الصعوبات مخاصمة التي تقف في طريقها  .قضائيا

يجة عدم خضوعها للرقابة القضائية، كون وقف الإداري نت قرَاراتالعدم امكانية وقف تنفيذ  .4

 قرَاراتلامنحت للقاضي الإداري بوقف تنفيذ  سُّل طَةالتنفيذ يرتبط بدعوى الإل اء وهو بهذا المعنى 

لجهة عرقلة ا، الأمر الذي يترتب عليه عدم القاَنوُنالإدارية متى ما تحققت الشروط التي اوجبها 

 الإدارية عن أداء واجباتها.

 طءبالقضائي، يساهم في معالجة الإشكالات الناجمة عن  الطَّعَن مِن   الِإداَرَة قرَاراتأن تحصين  .5

 .(2)إجراءات التقاضي وطول مدتها

ية القاض الِإداَرَةمباشرة  مِن  خِلالِ  القاضية، وذلك الِإداَرَة قرَاراتتوافر الرقابة التلقائية على  .6

ها بنفس الِإداَرَةه الرقابة بناء على تظلم إداري يقدمه صاحب الشأن، وفي هذه الحالة تتولى هذ

 .(3)مراجعة القرار الصادر منها

تعمل على البحث على صحة القرار قبل للجان مختصة  مِن   القاضية الِإداَرَة قرَاراتتصدر   .7

قبل أشخاص ذو خبره وكفاءة في  مِن   هذا القرار ، ويتم فحصالِإداَرَةقبل  مِن   الإداري المتخذ

اللجان  أن هذهمختصين بذات موضوع القرار(، فضلاً عن )ميدان القرار الإداري الصادر 

                                                           
رِيُّ الدكتور أدور غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع  (1) ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، ال مِص 

 .157، ص1980القاهرة، 
ر دار الثقافة للنشمكتبة  الطبعة الثالثة، الإداري، الجزء الأول، القَضَاءالدكتور علي خطار شطناوي، موسوعة  (2)

 .114، ص2011والتوزيع، عمان، 
الإداري، الطبعة الأولى، دار السنهوري، ب داد،  القَضَاءالمعلومات ينظر: الدكتور وسام صبار العاني،  مِن   للمزيد (3)

 .81-79، ص 2015
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قضاة  مِن   الأخرى تكون برئاسة قاضي حالاتعضواً قانونياً وفي  مِن   تتكون في بعض الحالات

 العادي. القَضَاء

 الفرع الثاني

 القاضية الِإدَارَةعيوب نظام 

عأن منح  العيوب التي  مِن   لا يجعلها في منجاة قرَاراتالإصدار هذه  سُّل طَةللإدارة القاضية  المُشَر ِ

  -للاتي: القاضية والتي سيبينها الباحث وفقاً  الِإداَرَةممكن أن تصاحب تطبيق نظام 

تتراخى في إصدار  الِإداَرَةيجعل  القضََاءالقاضية لرقابة  الِإداَرَة قرَاراتأن عدم خضوع  .1

ها أو تستعجل في إصدار قراراها دون النظر إلى الإجراءات الواجب اتباعها قبل إصدار قرَارات

إجراءات نزع الملكية  استعمال مِن   بإجراءات الاستيلاء المؤقت بدلاً  الِإداَرَةالقرار، كأن تقوم 

  العامة.على عقار نهائياً للمنفعة  للاستيلاء

ليها يترتب ع قرَاراتالالقاضية، حتى وأن كانت هذه  الِإداَرَة قرَاراتعدم القدرة على وقف تنفيذ  .2

لذلك و مصالح لأفرادفوقف التنفيذ جاء ل رض حماية ، كها وإصلاحهاأضرار جسيمة يتعذر تدار

 .(1)وقف التنفيذ ولأسباب مشروعة التي تستوجب حالاتال القَانوُنحدد 

عن الأخطاء  الِإداَرَةالقضائي، يؤدي إلى عدم محاسبة  الطَّعَن مِن   الِإداَرَة قرَاراتأن تحصين  .3

 ها.قرَاراتالمخاطبين ب لحقو  لأفرادالتي ترتكبها والتي قد يترتب عليها مصادرة 

عقرار إأن  .4 حصانه مشابه لحصانة إعمال  قرَاراتالالقاضية يمنح هذه  الِإداَرَة سُّل طَةب المُشَر ِ

الي ، وبالتلحقو  لأفرادالسيادة، وهذا الأمر لا ينسجم مع النظام الديمقراطي الذي يوفر حماية 

 التي تعمد إلى التحصين التشريعي البوليسيةأشبه بالنظم  هايجعل سُّل طَةبهذه ال الإقرارفأن 

 الإدارية. قرَاراتلل

ً  مِن   لقاضيةا الِإداَرَة قرَاراتمنح الحصانة ل .5  ، يعارض النصوصأي طعن قضائي إل اءً وتعويضا

توُرالتشريعية و ل هذه القضائي، كما تمث الطَّعَن مِن   ية التي لم تجز تحصين القرار الإداريالدُّس 

 .قرَاراتالالمخاطبين بهذه  للحقو  لأفرادالحصانة إهداراً 

                                                           
لِسَ بالرجوع إلى قانون  (1) لِسَ قانون  هوتعديلاته، نجد أشار 1979( لسنة 65رقم )الدولة  مَج  في المادة  الدولة مَج 

أجاز للمحكمة وقف تنفيذ القرار الإداري شريطة أن يكون طلب وقف التنفيذ مقدما في عريضة  الى ( مِن ه 49)

لِسَ الدولةالدعوى وان توجد أسباب جدية ترجح الإل اء وأن يتوافر فيها ركن الاستعجال، كما أن قانون مَ  تند الى يس ج 

المعدل، والذي نص في المادة  1969( لسنة 83القواعد ولأحكام الخاصة بقانون المرافعات المدنية رقم )

 ".المحكمة المختصة مِن   صدر بذلك قرار إذايوقف التنفيذ في جميع الاحوال /ثانياً/ب( على أنه "53)



 

           2024/ 1 العدد/  4المجلد                           مجلة الشرائع للدراسات القانونية 

  11 

عدم إمكانية تحقيق وحماية مبدأ  ثمَُّ ومن  الِإداَرَةللرقابة على أعمال  قرَاراتالهذه عدم خضوع  .6

المشروعية، سواء كانت رقابة سياسية شعبية وبرلمانية أم قضائية، مع إمكانية تحقق الرقابة 

 الإدارية التلقائية في بعض الحالات. 

كان التي تتوافر فيها أر قرَاراتالالإدارية المعيبة )الباطلة بطلان مطلق(، أي  قرَاراتالتحصن   .7

 انوُنالقَ انعقادها )الإرادة، المحل، السبب(، لكن يتخلف فيها الشروط الموضوعية التي يحددها 

أو يكون مخالفاً للقانون أو  اختصاصهأو  لهذه الإركان، كأن يكون القرار مخالفاُ بشكل القرار

ا القرار معيب في الأصل إلا أنه ، مما يترتب عليه أن يكون هذسُّل طَةتجاوز حدود ال سببه أو

وفي هذا الخصوص قرر ، (1)للسحب والإل اء الِإداَرَةمحصناً ومشروعاً، ويمتنع أن تمتد إليه يد 

لِسَ  الوقائع  مِن   على أنه "القرار الإداري الباطل يسري على ما نفذ فيه ال عِرَاقِيالانضباط العام  مَج 

 .(2)حتى صدور القرار بالرجوع عنه"

ً على كل ما تقدم       القاضية في التشريع الفرنسي جاء  الِإداَرَة سُّل طَة الِإداَرَة ح، أن منتأسيسا

، جانب مِن   العادية )البرلمانات( في العمل الإداري ال مَحَاكِملمعالجة حالة مؤقتة تتمثل في تدخل 

جانباً أخر، لذلك كان وجودها ضرورة وقتية انتهت  مِن   وحيلولتها دون تطبيق الإصلاحات الحكومية

لِسَ ، الذي بموجبه أصبح اختصاص 1872مايو عام  24بصدور قانون  الفرنسي باتاً  الدَّولة مَج 

 الإدارية. قرَاراتالومفوضا في جميع 

 و لِإداَرَةاالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة بين  سُّل طَةالقاضية  الِإداَرَةوعليه فإن منح      

ً خطيراً فمنح لأفراد ً تشريعيا  داَرَةالإِ يتعارض مع ضرورة التزام  سُّلطاتهذه ال الِإداَرَة، يعد عيبا

عقبل  مِن   سُّل طَةبمبدئ المشروعية، وأن كان منح هذه ال ع، إلا أن المُشَر ِ ذاته بإمكانه سحب  المُشَر ِ

فهي تخالف نصوص دستورية عيوب  مِن   هذا الاختصاصنتيجة ما يعتري  الِإداَرَة مِن   سُّل طَةهذه ال

حجب الرقابة القضائية على  مِن   قائمة وتخالف نصوص تشريعية نافذه، فضلاً عن ما يلازمها

توُربالتقاضي وهذا مبدئاً دستورياً أقره  لأفراد أنكار حق  مِن   ها وما يترتب عليهقرَارات  ل عِرَاقِيا الدُّس 

القضائي، كما  الطَّعنَ مِن   الإدارية قرَاراتال، والذي نص أيضاً إلى عدم تحصين 2005النافذ لسنة 

في  خِلالِ  ، الأمر الذي يؤدي إلى الإالِإداَرَةتكون بمنجاة عن الرقابة على أعمال  قرَاراتالأن هذه 

لسيادة التي تخرج عن رقابة مشابه لإعمال ا قرَاراتالتحقيق وحماية مبدأ المشروعية، مما يجعل هذه 

                                                           
، الطبعة الأولى، دار النهضة القَضَاءالدكتور حسني درويش عبد الحميد، نهاية القرار الإداري عن غير طريق  (1)

 .353، ص 2008العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،
لِسَ ينظر: قرار  (2) ي، القَانوُن، منشور في مجلة ديوان التدوين 23/5/1961( في 67/1961الانضباط العام رقم ) مَج 

 .72، ص1962د الثاني، الستة الأولى، مطبعة البرهان، ب داد، العد
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الإمر الذي يؤدي إلى منح بجميع صورها أو مظاهرها سواء كان هذا إل اءً أم تعويضاً،  القَضَاء

 القاضية حصانة تامة.  الِإداَرَة قرَارات

 الثانيالمبحث 

 ةالْعِرَاقِيالقاضية في التشريعات  الِإدَارَةتطبيقات 

الإدارية ال ير قابلة للطعن  قرَاراتالالقاضية وسلطتها في إصدار  الِإداَرَةأن بيان اختصاص      

لتشريعات ة النافذة، وبما أن اال عِرَاقِيوفق التشريعات  سُّلطاتالقضائي، يستلزم بيان تطبيقات هذه ال

توُرة الواجب عليها أن تلتزم بالنصوص ال عِرَاقِي ية وعدم معارضتها، كون ذلك يضعها تحت الدُّس 

توُر، وبما أن القاَنوُندم دستورية مبدئ ع  لطاتسُّ هو الذي يحدد القواعد الأساسية للدولة، وينظم ال الدُّس 

 فرادلأ وحقو   سُّل طَةوحدود كل  سُّلطاتال بينَ حيث التكوين والاختصاص والعلاقات  مِن   العامة فيها

طبيقات ت، عليه سيقسم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول: سُّلطاتو  تجاه الالحَقُّ وضمانات هذه 

توُرة قبل صدور ال عِرَاقِيالقاضية في التشريعات  الِإداَرَة ، ونبحث في المطلب 2005النافذ لسنة  الدُّس 

توُرصدور  بعدة ال عِرَاقِيالقاضية في التشريعات  الِإداَرَةتطبيقات الثاني:   .2005نة النافذ لس الدُّس 

 المطلب الأول

 2005النافذ لسنة  الدُّسْتوُرة قبل صدور الْعِرَاقِيالقاضية في التشريعات  الِإدَارَةتطبيقات 

ً القاضية يستلزم توافر نصوص الِإداَرَة سُّل طَة الِإداَرَةأن ممارسة          اختصاص هاقانونية تمنح ا

عدم مشروعيتها، وفي  ل عدم وجود بها معيبة قرَارات، وإلا كانت قرَاراتال مِن   إصدار هذا النوع

 لِإداَرَةا سُّل طَةمثل هذه الاختصاصات، فإن  الِإداَرَة سُّل طَةنصوص دستورية تلزم القوانين بعدم منح 

ً للقانونتقاضية ال توُرقبل صدور  كون مشروعا وفقا وعليه سيتم بيان  ،2005النافذ لسنة  الدُّس 

  -يأتي: ة وفقاً لما ال عِرَاقِيالقاضية في التشريعات  الِإداَرَةتطبيقات 

 -الزراعة: وزارة ل الإدارية قَراراتالأولاً: 

استثمار الأراضي الزراعية على التوزيع الجماعي وزارعة الزراعة الخاصة ب قرَاراتأن  -1

ة، قضائي لمساحات الأراضي على وجه الشيوع في الوحدات الزراعية لا تخضع للطعن أمام أي جهة

( عن 19و  18إذا تخلف الموزع عليه وفق المادتين )إذ نص قانون الإصلاح الزراعي على أنه "

دار قبل لجــنة مختصة ولها اص مِن   الوفاء بالتزاماته المبينة في المادة الرابعة والعشرين يحقق الامر

ه وتصبح الم روسات والمنشآت التي مِن   التوزيع وابطال تسجــيله واسترداد الارض بإل اءقرار 
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بعد اكتساب قرار الال اء الدرجــة النهائية  ،الزراعي بقيمتها مستحقة للقلع للإصلاحاقامها ملكا 

لِسَ بتصديق ال  .(1) ه"علي مَج 

، ضَاءالقَ وزارة الزراعة بشأن استيفاء بدلات إيجار الأراضي الزراعية لرقابة  قرَاراتتخضع  لا-2

عند  1997لسنة  44للمستأجر الاعتراض امام لجنة الاعتراضات المشكلة وفق احكام القرار إذ أن "

تاريخ التبليغ بالتسديد على ان يقدم  مِن   ثلاثين يوما خِلالِ المؤجرة الاختلاف على نوع الارض 

الاعتراض بواسطة مدير الزراعة مع تثبيت عنوان المقترض بشكل واضح ومحدد او بدلالة 

  .(2)ة"معروف

 .تشكيل اللجنة آليات-أ

راضي الزراعية برئاسة مدير عام الأ قرَاراتالهذه كل لجنة للنظر في الاعتراضات على شإذ ت

الزراعة، ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، مدير  وزارة)ممثل عن  مِن   وعضوية كل

 . (3)الزراعة في المحافظة، مدير قسم التخطيط(

 اللجنة.اختصاص -ب

وزارة الزراعة بشأن بدلات الايجار ولها  قرَاراتتقوم اللجنة بقبول طلبات الاعتراض على إذ      

 شأنقراراها ب ةأن تقوم بالكشف على موقع محل الاعتراض للبت في هذا الاعتراض، وتصدر اللجن

 .(4)وباتة ها نهائيةقرَاراتالاعتراض وتكون 

إدارية، ولا تحتوي هذه اللجنة  قرَاراتهذه اللجنة  مِن   الصادرة قرَاراتالتأسيساً على ما تقدم، فأن 

فيها أمام أي جهة قضائية لتحصين  الطَّعَنها باتة ولا يجوز قرَاراتعلى إي عضو قانوني، إلا أن 

 المنشأ لها. القَانوُنبموجب  الطَّعَن مِن   هاقرَارات

 -: وزارة الصحةالإدارية ل قَراراتالثانياً: 

وزارة الصحة المتعلقة ب لق المحلات الخاضعة للرقابة الصحية لا تخضع لرقابة  قرَاراتأن إذ     

سماع الدعاوي الناشئة عن الاوامر الصادرة بموجب احكام هذا  مِن   ال مَحَاكِمتمتنع إذ أنه " القَضَاء

 سبابلأواد ال ذائية وذلك الم بإتلافاو الرقابة الصحية او  للإجازةب لق المحلات الخاضعة  القَانوُن

، فللوزير ومن يخوله صلاحية غلق المحلات المخالفة للأنظمة والتعليمات (5)ة"تتعلق بالصحة العام

                                                           
 المعدل. 1970( لسنة 117قانون الإصلاح الزراعي رقم ) مِن   /أولاً(25تنظر: المادة ) (1)
لِسَ قرار  مِن   /أ(5تنظر: المادة ) (2)  .1997ة ن( لس44قيادة الثورة المنحل رقم ) مَج 
لِسَ قرار  مِن   /أ(6تنظر: المادة ) (3)  .1997( لسنة 44قيادة الثورة المنحل رقم ) مَج 
لِسَ قرار  مِن   (8: المادة )تنظر (4)  .1997( لسنة 44قيادة الثورة المتحل رقم ) مَج 
 .1981( لسنة 89قانون الصحة العامة رقم ) مِن   /خامساً(96تنظر: المادة ) (5)
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( يوماً، ولصاحب الشأن الاعتراض على هذا 30وزارة الصحة لمدة لا تزيد عن ) مِن   الصادرة

 .(1)للجنة الاستئنافيةالقرار أمام ا

 آلية تشكيل اللجنة.-أ

 ن  مِ  تؤلف لجنة استئنافية في محافظة ب داد برئاسة معاون مدير الوقاية الصحية وعضوية أثنين    

العاملين في الوقاية الصحية يختارهم الوزير، كما تشكل لجنة في المحافظات برئاسة معاون مدير 

 .(2)العاملين في الوقاية يختارهم وزير الصحة مِن   دائرة الصحة الفني وعضوية أثنين

 صلاحيات اللجنة.-ب

 صلاحيات اللجنة المشكلة للنظر في الاعتراضات، إلا أنه ال عِرَاقِيلم يبين قانون الصحة العامة      

 ن  مِ  استقراء نصوص قانون الصحة العامة فإن هذه اللجان ترسل قراراها للمصادقة عليه مِن  خِلالِ 

 دون التقيد مِن   قبل الوزير، كما أن قانون الصحة العامة منح وزير الصحة صلاحية غلق المحلات

 .(3)بإحكام قانون العمل أو إي قانون أخر

إدارية، ولا تحتوي هذه اللجنة  قرَاراتهذه اللجنة  مِن   الصادرة قرَاراتالتأسيساً على ما تقدم، فأن     

يجوز  ها وبالتالي لاقرَاراتتصبح باتة بمصادقة الوزير على ها قرَاراتعلى إي عضو قانوني، إلا أن 

 .القَضَاءبها أمام  الطَّعَن

 -: والبحث العلمي وزارة التعليم العاليل الإدارية قَراراتالثالثاً: 

تعلقة المو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرَارات فيالدعوى الإداري لا ينظر  القَضَاءف      

والذي  ،رة التعليم العالي والبحث العلميإلى قانون وزا استنادابالامتحانات والفصل بسبب الرسوب 

الدعوى التي تقام على الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو الكلية أو  ال مَحَاكِم علا تسم" على أنه  نص 

المعهد التابع لأي منهما في كل ما يتعلق بالقبول أو الانتقال أو الامتحانات أو العقوبات الانضباطية 

التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وغيره، ويكون للجامعة وهيئة المعاهد الفنية وحدها 

 ت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الامور وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير أصول التظلمحق الب

 .(4)"والجهات التي تمتلك حق البت فيه

كما أن تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي أشارت فقط إلى آليه      

تشكيل اللجان والعقوبات المفروضة على الطلبة، إلا إنها لم تشر إلى الجهة المختصة بالنظر في 

صدرت هذه اللجان بعد التظلم منها سواء كان هذا التظلم أمام الجهة التي أ قرَاراتالطعون ضد 

                                                           
 .1981( لسنة 89قانون الصحة العامة رقم ) مِن   /أولاً(96تنظر: المادة ) (1)
 .1981( لسنة 89قانون الصحة العامة رقم ) مِن   (97تنظر: المادة ) (2)
 .1981( لسنة 89قانون الصحة العامة رقم ) مِن   (100تنظر: المادة ) (3)
 .1988( لسنة 40قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) مِن   (38/1: المادة )تنظر (4)
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 ، وفي ذات السيا  جاءت التعليمات الأمتحانية وتعديلاتها خاليه(1)القرار إم الجهة الرئاسية التابعة لها

بقرار اللجان الأمتحانية المشكلة بموجب هذه التعليمات إلا أمام  الطَّعَنأي نص يسمح للطالب ب مِن  

 .(2)اللجنة ذاتها مصدرة القرار

كلية الطب  مِن   الطلبة أحد مِن   النظر في الدعوى المقدمة تالإداري قبل القَضَاءمحكمة أن إلا     

ً أمام محكمة  حقه، الإداري ضد قرار الفصل الذي صدر ب القَضَاءجامعة كركوك بعدما قدم طعنا

ً ب الإداري القَضَاءوأصدرت محكمة   القَضَاء، وميز قرار محكمة الطَّعَنل اء الأمر محل إحكما

يَالمحكمة الإدارية الإداري أمام ا  .(3) التميزية ةاللائح، والتي صادقت الحكم المميز ورد العلُ 

 قرَاراتالالإداري تختص بنظر الطعون ضد  القَضَاءهذا القرار نجد أن محكمة  خِلالِ  مِن       

عة على الطالب غير مطابقة للواق المفروضةكانت العقوبة  وزارة التعليم العالي، متى ما مِن   الصادرة

، وفيما عدى الخطاء في وصف الواقعة فإن محكمة رتكبها أي الخطاء في وصف الواقعةالتي أ

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. قرَاراتالإداري لا تختص بالنظر في الطعون ضد  القَضَاء

 -: بالضرائب المتعلقة الإدارية قَراراتالرابعاً: 

يبة فبموجب قانون ضر ،الإدارية المتعلقة بالضرائب لا تخضع للرقابة القضائية قرَاراتالإن    

أية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها أو معاملة  ال مَحَاكِملا تسمع الدخل نص على أنه "

المتعلقة بضريبة الدخل  قرَاراتالكما أن للمعترض على ، (4)"القاَنوُنأجريت وفق أحكام هذا 

ً  القرار خِلالِ الاعتراض لذات الجهة مصدرة  تأريخ تبلي ه بالقرار ولا  مِن   مدة واحد وعشرين يوما

 .(5)ينظر بقرار الاعتراض إلا بعد دفع الضريبة المقدرة

مدة  لالِ خِ التدقيق المالية اعتراضه الاستئناف أمام لجنة  سُّل طَةولصاحب الشأن في حالة رفضت ال   

 ً لجان استئنافية برئاسة ، وتشكل ل(6)تأريخ تبلي ه بقرار رفض الاعتراض مِن   واحد وعشرين يوما

، (7) ليةالماالمو فين المختصين في الامور  مِن   الاقل وعضوية اثنين علىالصنف الثاني  مِن   قاض

                                                           
 .2007( لسنة 160تنظر: تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) (1)
 . 2000( لسنة 134تنظر: التعليمات الأمتحانية رقم ) (2)
، وحكم المحكمة الإدارية العلُ يَا المرقم 26/3/2018( بتأريخ 511/2018حكم محكمة القَضَاء الإداري المرقم )ب/(3)

 ، غير منشور.12/7/2018( بتأريخ 322/2018)
. ال يت هذه المادة بموجب تعديل قانون 1982( لسنة 113قانون ضريبة الدخل رقم ) مِن   (55تنظر: المادة ) (4)

( 10( بموجب تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )55، واعيد العمل بالمادة )2003( لسنة 10ضريبة الدخل رقم )

 القَانوُن مِن   والخمسين هذا التعديل على أنه "تسري أحكام المادة الخامسة مِن   (2، إذ نص بموجب المادة )2007لسنة 

 والتي لم يصدر بها حكم بات". القَانوُنالمقامة عند نفاذ هذا  الدَّعَاوَىعلى 
 المعدل. 1982( لسنة 113قانون ضريبة الدخل رقم ) مِن   (33تنظر: المادة ) (5)
 المعدل. 1982( لسنة 113قانون ضريبة الدخل رقم ) مِن   (35/1تنظر: المادة ) (6)
 المعدل. 1982( لسنة 113قانون ضريبة الدخل رقم ) مِن   (37/1المادة )تنظر:  (7)
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 قرَاراتوتكون ، (1) للضريبةقة بتقدير الدخل وخضوعه بالنظر في كل ما له علاهذه اللجنة وتختص 

 .(2) اللجنة الاستئنافية قطعيه

ها اراتقرَإلا ان  وعضوية مو فين، ان هذه اللجان برئاسة قاضي مِن   تأسيساً على ما تقدم، على الرغم

 ها باتةقرَاراتجهة قضائية، وان  مِن   وليست قضائية لعدم صدورهاإدارية  قرَاراتتعد 

 -: الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط قَراراتخامساً: 

المدير العام للتنمية الصناعية بإل اء إجازة التأسيس أو التوسيع أو التطوير والمتعلقة  قرَاراتإذ أن 

بالاستثمار الصناعي لا تخضع للرقابة القضائية، وللمتضرر الاعتراض على هذا القرار أمام الهيئة 

 . (3)الاستئنافية

 تشكيل الهيئة. آلية-أ

وزارة العدل والمالية والتجارة بدرجة  مِن   تشكل هيئة برئاسة وكيل وزارة الصناعة وعضوية ممثل

 .(4)ةال عِرَاقِيلا تقل عن مدير عام، ورئيس اتحاد الصناعات 

 اختصاصات الهيئة.-ب

تجاوز مدة لا ت خِلالِ الاعتراضات المعترضين وتبت في  مِن   تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها

 .(5)الثلاثين يوماً ويكون قراراها نهائياً بعد مصادقة وزير الصناعة عليه

إدارية، ولا تحتوي هذه اللجنة  قرَاراتهذه اللجنة  مِن   الصادرة قرَاراتالتأسيساً على ما تقدم، فأن 

يها ف الطَّعَنولا يجوز  ابعد مصادقة وزير الصناعة عليه ها باتةقرَاراتعلى إي عضو قانوني، إلا أن 

 المنشأ لها. القَانوُنبموجب  الطَّعَن مِن   هاقرَاراتأمام أي جهة قضائية لتحصين 

 -السياحة: هيئة  قَراراتسادساً: 

المرافق السياحي المخالف لإحكام قانون هيئة السياحة لا تخضع هيئة السياحة ب لق  قَراراتإذ أن    

مزاولة  ن  مِ  الهيئة غلق المرفق السياحي لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ومنعهللرقابة القضائية، فلرئيس 

 .(6)عمله لحين إزالة الأسباب التي أدت إلى ال لق

لِسَ قبل  مِن   ولمالك المرفق السياحي الاعتراض على قرار ال لق لدى اللجنة الاستئنافية المؤلفة     مَج 

ً ، وتدرس هذه اللجنة الاعتراض الِإداَرَة  . (7)المقدم لها ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا

                                                           
 المعدل.1982( لسنة 113قانون ضريبة الدخل رقم ) مِن   (39/1المادة )تنظر:  (1)
 المعدل. 1982( لسنة 133قانون ضريبة الدخل رقم ) مِن   (40المادة )تنظر:  (2)
 .1991( لسنة 25قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ) مِن   (17تنظر: المادة ) (3)
 .1991( لسنة 25قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ) مِن   (18تنظر: المادة ) (4)
 .1991سنة ( ل25قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ) مِن   /ثانياً(19تنظر: المادة ) (5)
 .1996( لسنة 14قانون هيئة السياحة رقم ) مِن   /ثانياً(17تنظر: المادة ) (6)
 .1996( لسنة 14قانون هيئة السياحة رقم ) مِن   (18تنظر: المادة ) (7)



 

           2024/ 1 العدد/  4المجلد                           مجلة الشرائع للدراسات القانونية 

  17 

 -: الدَّولةأراضي  ىالتجاوز عللجان منع  قَراراتسابعاً: 

 لدَّولةالجان منع التجاوز على أراضي  قرَاراتالمتعلقة ب الدَّعَاوَىفي  رلا ينظالإداري  القَضَاءف      

حول إزالة التجاوزات الواقعة على العقارات العائدة  2001( لسنة 15المشكلة بموجب تعليمات رقم )

لِسَ استناداً إلى قرار وللدولة والبلديات،   .2001( لسنة 145رة )المنحل( رقم )قيادة الثو مَج 

 آليات تشكيل اللجنة.-1

رؤساء الوحدات رئيس الوحدة الادارية وعضوية  وبرئاسةالمحافظ  مِن   بقراراللجنة هذه  تشكلإذ  

ودائرة التسجيل العقاري والجهة المعنية  والبلدياتالإدارية التابعين لوزارة المالية ووزارة الزراعة 

 .(1)بالعقارات المتجاوز عليها

 اختصاص اللجنة.-2

ً 15مدة ) خِلالِ المتجاوز إذ تتولى هذه اللجنة اختصاص إزالة التجاوزات فورياً وعلى نفقه   ( يوما

تأريخ اتخاذ قرار الإزالة، فضلاً عن تقدير أجر المثل للمدة المتجاوز عليها وقيمة الاضرار التي  مِن  

 .(2)اصابت الأرض المتجاوز عليها، وإلزام المتجاوز بدفع نفقات إزالة التجاوز

 ضَمن مِن   ة خالصة ليس، فإن للجان إزالة التجاوزات هي للجان إداريتأسيسا على ما تقدم     

ً قانوني أعضائها عضواً  ً قضائي مأ ا قبلها  ن  مِ  الصادرة قرَاراتال، وبالتالي فإن هذه اللجنة إدارية إلا أن ا

بها أمام إي جهة قضائية سواء كانت جهة قضائية  الطَّعَنإدارية باتة لا يجوز  قرَاراتتعد بمثابة 

 .إدارية أم عادية

 المطلب الثاني

 2005النافذ لسنة  الدُّسْتوُرة بعد صدور الْعِرَاقِيالقاضية في التشريعات  الِإدَارَةتطبيقات 

ً في  ل وجود نصوص قانونية تمنحه هذا  الِإداَرَةإذا كان تطبيق  القاضية في العرا  مشروعا

، إلا أن هذا الأمر محل انتقاد سُّلطاتالاختصاص وعدم وجود نصوص دستورية تحظر مثل هذه ال

توُرفي  ل صدور   يةالقَانوُنإل اء النصوص ، وفي  ل صدور قانون 2005النافذ لسنة  ال عِرَاقِي الدُّس 

الأمر الذي يترتب عليه عدم دستورية  ،2005( لسنة 17سماع الدعوى رقم ) مِن   ال مَحَاكِمالتي تمنع 

 داَرَةالإِ  سُّل طَةمنحت للإدارة  يةالقَانوُنالنصوص  مِن   نجد العديد ذلك مِن   هذه القوانين، إلا أنه بالرغم

 -القاضية، والتي سنبينها وفقاً للاتي: 

 

                                                           
( لسنة 15تعليمات إزالة التجاوزات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات رقم ) مِن   (5تنظر: المادة ) (1)

2001. 
( لسنة 15تعليمات إزالة التجاوزات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات رقم ) مِن   (6تنظر: المادة ) (2)

2001. 
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 .(1) نيالسياسيرفض المفصولين  قَراراتأولاً: 

انون ق الخاصة بالمفصولين السياسيين  بموجب قرَاراتالضد  الدَّعَاوَىالإداري لا ينظر في  القَضَاءف 

( لسنة 1المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه رقم ) 2005( لسنة 24المفصولين السياسيين رقم )

تشكيل لجان في الوزارات والجهات على  نص ، إذ 2013( لسنة 16تعديل الثاني رقم )، وال2009

 مِن   د فصلوايدعون أنهم ق مِن   ، تتولى النظر في طلبات إعادة(2)ال ير مرتبطة بوزارة والمحافظات

الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة "، وترفع توصياتها الى (3)و ائفهم لأسباب سياسية

بوزارة أو المدير المفوض للشركة المختلطة، ويبت الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة 

(  30مدة أقصاها ) لالِ خِ  أو المدير المفوض للشركة المختلطة بتوصية اللجنة بالموافقة أو الرفض 

( 30اليوم التالي لتاريخ تقديم التوصية وتعد التوصية مصادقاً عليها بعد مضي ) مِن   ثلاثون يوماً تبدأ

 .(4)"تاريخ تسجيلها في مكتبه في حالة عدم البت فيها مِن   ثلاثين يوما ً

لِسَ دائرة في الامانة العامة ل إلى استحداث القاَنوُنإذ أشار هذا : اللجانآليات تشكيل -1 اء الوزر مَج 

 .(5)لشؤون المفصولين السياسيين تضم لجنتي التحقق والطعون

 التحقق: لجنة-أ

يات اللجان توصعلى وي توالتي تح المفصولين السياسيينتتولى لجنة التحقق تدقيق ملفات     

قبل السادة الوزراء  مِن   عليهاوالمصاد   بوزارة،مرتبطة  ير الالمركزية في الوزارات والجهات 

 بوزارة.أو رؤساء الجهات غير المرتبطة 

ستشار م وتكون برئاسةرئيس وعضوين مِن  تتكون  سبعة لجان كل لجنة مِن   تتكون لجنة التحقق    

ق ملفات تتولى كل لجنة دراسة وتدقي إذيين، القَانوُنالمدققين  مِن   ولرئيس اللجنة معاون وأثنين ،قانوني

ها قرَاراتالوزارات والدوائر ال ير مرتبطة بوزارة بأمر إداري داخلي وتصدر كل لجنة  مِن   قسم

 .(6)بالإجماع أو بالأكثرية

                                                           
وحذفت كلمة اعادة أينما  2013( لسنة 16قانون التعديل الثاني رقم ) مِن   بموجب المادة الأولى القَانوُنعدل أسم  (1)

 وردت فيه.
تعليمات  مِن   /أولا(2، والمادة )المعدل 2005( لسنة 24قانون المفصولين السياسيين رقم ) مِن   (6تنظر: المادة ) (2)

 المعدلة. 2005( لسنة 24تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ) 2009( لسنة 1رقم )
 المعدل. 2005( لسنة 24قانون المفصولين السياسيين رقم ) مِن   (7تنظر: المادة ) (3)
كام قانون اعادة المفصولين السياسيين تسهيل تنفيذ اح 2009( لسنة 1تعليمات رقم ) مِن   /ثانيا(3تنظر: المادة ) (4)

 .المعدل 2005( لسنة 24رقم )
 المعدل. 2005( لسنة 24قانون المفصولين السياسيين رقم ) مِن   /أولاً(5تنظر: المادة ) (5)
( لسنة 24قانون المفصولين السياسيين رقم ) مِن   المادة)ثالثاً( مِن   شكلت لجنة التحقق ابتداءً استناداً للفقرة )ثانياً( (6)

، منشور على الموقع الرسمي 5/6/2006( في 232/ع/3/7)المعدل( بالأمر الديواني ذي العدد )ش ل /2005

لِسَ للأمانة العامة ل  . https://www.cabinet.iq/arالوزراء  مَج 

https://www.cabinet.iq/ar
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لِسَ الامين العام ل مِن   تشكل لجنة بقرار: لجنة الطعون-ب نة )لج خمسة اعضاء تسمى مِن   الوزراء مَج 

 إحكامبالنظر في الطعون( للنظر في الطعون التي يقدمها الاشخاص الذين رفضت طلبات شمولهم 

 .(1)قانون المفصولين السياسيين 

 :اللجان صلاحيات-2

الصادرة عن اللجان المركزية  قرَاراتالمراجعة وتدقيق تتولى هذه اللجنة مهمة، "التحقق:  لجنة-أ

 والمحافظاتالمشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومديريات الخزائن في ب داد 

اللجنة  قرَاراتإل اء ، وعدمه مِن   وافقتها للقانون المذكورحيث م مِن   غير المعينين( وتقوميها)

 .(2)"المركزية غير الموافقة للقانون

اليوم  مِن   ( ثلاثين يوماً تبدأ30) خِلالِ إليها المقدم  الطَّعَنتتولى هذه اللجنة البت في : الطعون لجنة-ب

( ثلاثين 30) خِلالِ قراراها وتصدر هذه اللجنة ، (3) لديهاضبارة المفصول السياسي إالتالي لتسجيل 

، وتصدر هذه اللجنة قرارها (4)ضبارة المفصول السياسي لديها إاليوم التالي لتسجيل  مِن   يوماً تبدأ

 .(5)بأكثرية الأصوات وفي حالية تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس 

ن وهذه يرفض المفصولين السياسي قرَاراتفأن هذه اللجنة مختصة بالنظر ب ،تقدم ما خِلالِ  مِن        

كون الأمر يتعلق بشؤون الخدمة ، المو فينمحكمة قضاء  بالعمل الموكل بالأساس إلىاللجنة تقوم 

 وكان الاجدر أن يكون هذا الاختصاص ممنوح لمحكمة قضاء المو فين وعدم تركه للجان ،الو يفية

التي أشار ليها قانون الخدمة المدنية رقم مصيرية تتعلق بحقو  المو فين  قرَاراتال، فهذه إدارية

لِسَ  نون، ووفقا لقانون التعديل الثاني لقا1960( لسنة 24)  لِسَ مَج  منح هذا الاختصاص ل الدَّولة مَج 

منح هذا الاختصاص لمحكمة قضاء المو فين بموجب التعديل الخامس  ثمَُّ الانضباط العام، ومن 

لِسَ لقانون  التي يقيمها  الدَّعَاوَىالذي نص على أنه "النظر في  2013( لسنة 17رقم ) الدَّولة مَج 

و  الناشئة عن قانون الخدمة المدنية أو القوانين الحَقُّ والقطاع العام في  الدَّولةالمو ف على دوائر 

                                                           
المفصولين السياسيين رقم قانون  مِن   2010( لسنة 2( المعدلة بموجب تعليمات رقم )1/اولا/4)المادة تنظر:  (1)

 .المعدل 2005( لسنة 24)
لِسَ تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة ل مِن   /ثالثاً(10تنظر: المادة ) (2) ( لسنة 4الوزراء ومهماتها رقم ) مَج 

2017.  
المفصولين السياسيين رقم قانون  مِن   2010( لسنة 2المعدلة بموجب تعليمات رقم ) (2/اولاً/ 4المادة )تنظر:  (3)

 .المعدل 2005( لسنة 24)
( 24المفصولين السياسيين رقم )قانون  مِن   2010( لسنة 2/ثانياً( المعدلة بموجب تعليمات رقم )4المادة)تنظر:  (4)

 .المعدل 2005لسنة 
( 24المفصولين السياسيين رقم )قانون  مِن   2010( لسنة 2المعدلة بموجب تعليمات رقم )/أولاً( 7المادة )تنظر:  (5)

 .المعدل 2005لسنة 
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والذي منح اختصاص . (1)الجهة التي يعمل فيها" بينَ المو ف و بينَ أو الأنظمة التي تحكم العلاقة 

 في  ل وجود محكمة مختصة بقضايا المو فين وهي محكمة قضاء المو فين.النظر 

 -: المتعلقة بالعقوبات الانضباطية لمنتسبي قوى الأمن الداخلي قَراراتال ثانياً:

 تستوجب العقاب القاَنوُنأن مخالفة منتسبي قوى الأمن الداخلي للواجبات المحددة لهم بموجب     

بقرار العقوبة  الطَّعنَ، حيث يتم (2)الخروج على مقتضيات واجباته الو يفية  ضَمنعن كل مخالفة تت

تاريخ  مِن   ( سبعة أيام7) خِلالِ الضبط قبل محكمة آمر  مِن   العقوبة تفرض هذهو، (3) الانضباطية

غ بالقرار أمام آمر ضبط أعلى ممن أصدر الحكم، ويكون لهذا الآمر المصادقة على الحكم أو يالتبل

 .(4) إل اؤهاة أو تخفيض العقوبة أو ال مَحَاكِمإعادة 

 -: المسلحةلمنتسبي القوات  المتعلقة بالعقوبات الانضباطية قَراراتال ثالثاً:

ن ع تستوجب العقاب القاَنوُنللواجبات المحددة لهم بموجب  القوات المسلحةتسبي مِن   أن مخالفة     

 إذ، (5)وفقاً لقانون العقوبات العسكري ،الخروج على مقتضيات واجباته الو يفية ضَمنكل مخالفة تت

ي في لقَانوُناقبل ضابط التأديب لدى المشاور  مِن   على منتسبي القوات المسلحة هذه العقوبات تفرض

قض ي بالنالقَانوُنالمشاور  قرَاراتتاريخ صدور القرار، وتكون  مِن   ( ثلاثين يوما30) خِلالِ  الفرقة 

المجالس التحقيقية  مِن   الصادرة قرَاراتالفي  الطَّعنَ، في حين يكون (6)او التصديق او التعديل باتة

 قرَاراتتاريخ صدور القرار وتكون  مِن   ( ثلاثين يوما30) خِلالِ  ي العام القَانوُنلدى المشاور 

 .(7)ي العام بالنقض او التصديق او التعديل باتةالقَانوُنالمستشار 

 

 

                                                           
لِسَ قانون التعديل الخامس لقانون  مِن   /تاسعاً/أ(7) تنظر: المادة (1)  .2013ة ن( لس17الدولة رقم ) مَج 
 .2008( لسنة 14قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم ) مِن   (47تنظر: المادة ) (2)
العقوبات الانضباطية التي توقع  2008( لسنة 14قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم ) مِن   (47بينت المادة ) (3)

، "الدائرة الاعتق ال رفة،اعتقال  أيام،قطع الراتب مدة لا تزيد عن عشرة  والعلني،التوبيخ السري "على الضباط وهي: 

دة قطع الراتب م التوبيخ،"العقوبات التي يجوز فرضها على المنتسب وهي:  القاَنوُن مِن   (48في حين بينت المادة )

 ."اعتقال الدائرة أو ال رفة الإضافية،الواجبات  الإضافي،التعليم  أيام،لا تزيد عن عشرة 
 .2008لسنة  (17)ات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم ال مَحَاكِمقانون أصول  مِن   / رابعا(23المادة )تنظر:  (4)
العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها  2007لسنة  (19)قانون العقوبات العسكرية رقم  مِن   (79بينت المادة ) (5)

حين بينت ، في "( اربعة عشر14مدة لا تزيد على ) وقطع الراتبالتوبيخ السري أو العلني "على الضابط وهي: 

لثكنة الحجز في ا –اولا "نفسه العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المراتب وهي:  القَانوُن مِن   (80المادة )

( سبعة ايام، ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة 7واجبات اضافية لا تتجاوز ) –( سبعة ايام. ثانيا 7مدة لا تتجاوز )

العطلة الاسبوعية مدة لا  مِن   ( اربعة عشر يوما. رابعا: الحرمان14ب مدة لا تزيد على )قطع الرات –الإضافية. ثالثا 

 ."( ثلاثين يوماً 30تزيد على )
 .2007لسنة  (30)ات الجزائية العسكري رقم ال مَحَاكِمقانون اصول  مِن   /رابعا(26المادة )تنظر:  (6)
 .2007لسنة  (30)ات الجزائية العسكري رقم ال مَحَاكِمقانون اصول  مِن   /خامسا(26المادة )تنظر:  (7)



 

           2024/ 1 العدد/  4المجلد                           مجلة الشرائع للدراسات القانونية 

  21 

 -: وزارة التربية قَراراترابعاً:  

الإداري لا ينظر في الدعوى المتعلقة في القضايا الفنية التي تخص الامتحانات أو  القَضَاءف    

تسمع  لا"     إذ نص قانون وزارة التربية على أنهُ تفرض على الطلاب  التيالعقوبات الانضباطية 

لق ي كل ما يتعالتي تقام على الوزارة أو الدوائر التابعة لها أو المدارس والمعاهد ف الدَّعَاوَى ال مَحَاكِم

ميذ والطلاب التي تفرض على التلا الانضباطيةفي القضايا الفنية التي تخص الامتحانات أو العقوبات 

ويكون للوزارة والدوائر التابعة لها كل حسب اختصاصها حق البت في  ،بسبب الرسوب وغيره

ي تظلم والجهات التالشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور، وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير أصول ال

 .(1)"تمتلك حق البت فيه

لى المقامة ع الدَّعَاوَىبشكل واضح بعدم اختصاص إي جهة قضائية بالنظر في  بينَ أن هذا النص    

وزارة التربية فيما يتعلق بالأمور الفنية التي تخص الامتحانات أو العقوبات الانضباطية، كما أن هذا 

، وعليه القَانوُنوزارة التربية بهذا الشأن باتة بشأن النزاع المتعلق بموضوع هذا  قرَاراتالنص بأن 

القضائي وهذا النص يعد مخالفاً للدستور عملاً بأحكام  الطَّعَن مِن   وزارة التربية محصنة قرَاراتفأن 

توُر مِن   (100المادة )  القوانين على النافذ والتي نصت على أنه "يحظر النص في ال عِرَاقِي الدُّس 

 .القَانوُن، الأمر الذي يترتب عليه بعدم دستورية هذا 2"الطَّعنَ مِن   تحصين أي عمل أو قرار إداري

 -: وزارة الزراعة قَراراتخامساً: 

، القَضَاءوزارة الزراعة والمتعلقة بقانون البذور والتقاوي لا تخضع لرقابة  قرَاراتإذ أن    

في التظلم أمام الرئيس  الحَقُّ فللمعترض التظلم على هذه القرار أمام الجهة مصدرة القرار، كما له 

 الأعلى للجهة مصدرة القرار )الوزير(.

 آلية تشكيل اللجنة.-أ

ذوي  مِن   جدول معد مسبقاً للخبراء مِن   )ثلاثة( خبراء يختارهم مِن   إذ يشكل وزير الزراعة لجنة

 . (3)قبل صاحي الشأن مِن   ن البذور والتقاوي للنظر في التظلم المقدمالخبرة في شؤو

 صلاحيات اللجنة.-ب

تقدم توصيات لوزير  ثمَُّ تقوم اللجنة بدراسة الاعتراض والتحقيق في موضوع الاعتراض ومن 

ً 15مدة ) الزراعة خِلالِ  الانتهاء إحالة وزير الزراعة لموضوع الاعتراض، وبعد تأريخ  مِن   ( يوما

 ً  .(4)ترسل اللجنة قراراها لوزير الزراعة للمصادقة عليه ويعد قرار الوزير المصاد  عليه نهائيا

                                                           
 .2011( لسنة 22قانون وزارة التربية رقم ) مِن   (40تنظر: المادة ) (1)
توُر مِن   (100تنظر: المادة ) (2)  .2005النافذ لسنة  ال عِرَاقِي الدُّس 
 .2012( لسنة 50قانون البذور والتقاوي رقم ) مِن   /ثالثاً(35تنظر: المادة) (3)
 .2012( لسنة 50قانون البذور والتقاوي رقم ) مِن   /رابعاً(35تنظر: المادة) (4)
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 المبحث الثالث

 القاضية الِإدَارَةالآثار المترتبة على نظام 

ً القاضية تكتسب صفة الأحكام القضائية النهائية، وتكون وفق الِإداَرَة قرَاراتأن تنفيذ          هذا ل ا

الإداري،  العادي أم الطَّعَنسواء بطر  أمام القضاء الأمر قابلة للتنفيذ الجبري، إذ لا مجال للطعن فيها 

صفة  تكتسب قرَاراتال، كون هذه قرَاراتالتنفيذ هذه  الامتناع عن لأفرادامما يترتب عليه عدم قدرة 

تتصف بالمشروعية كونها تستند إلى نصوص قانونية تنظم عمل  هاالإدارية الباتة، كما أن قرَاراتال

وعليه سيقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نبحث في الأول: الآثار المترتبة في مواضيع محددة،  الِإداَرَة

 يةلقَانوُناثار التي تترتب على النصوص لبيان الآالقاضية، ونخصص الثاني:  الِإداَرَة قرَاراتعلى 

 .القاضية داَرَةالإِ التي تنظم 

 المطلب الأول

 القاضية الِإدَارَة قَراراتثار المترتبة على الآ

ا هقرَاراتوهو ما يجعل  القَانوُنالقاضية تكتسب الحصانة بموجب نصوص  الِإداَرَة قرَاراتأن      

 صادرجانب القرار الإداري ال مِن   للطعن القضائي هذا والعير قابلهتكتسب صفة القرار الإداري البات 

المنشأ لهذا الاختصاص فإن القوانين المنظمة للإدارة القاضية  القَانوُنجانب  مِن   ، إماالِإداَرَةقبل  مِن  

طلب ، وعليه سيقسم هذا الملمخالفتها نصوصاً دستورية نافذه في العرا  تتصف بعدم مشروعيتها

، ونتناول في الثاني: عدم قابلية قوة الشيء المقرراكتساب القرار ، نبحث في الأول: فرعينإلى 

  .بالإل اء الطَّعَن

 الفرع الأول

 اكتساب القرار قوة الشيء المقرر

تأريخ صدوره، إلا إذا علق على شرط كوجود  مِن   ي أن يكون نافذاً الأصل في القرار الإدار    

ه بأي تأريخ علمهم ب مِن   اعتماد مالي أو غيرة، أما بالنسبة للأفراد المخاطبين بالقرار الإداري فيكون

ً في القاَنوُنالوسائل المقررة بنص  مِن   وسيلة فاذ القرار الإداري أن يتم طوعياً ن، والأصل أيضا

يه ب الطرف الذي يقع علس، ووسائل هذا التنفيذ تتنوع حأو لأفراد لِإداَرَةاجانب  مِن   ختيارياً سواءاو

 .(1)التي يرتبها القرار الإداري يةالقَانوُنالأثار طبيعة  باختلافعبء التنفيذ ويرتبط ذلك 

                                                           

 
، 1989دون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  مِن   الإداري، القَانوُنالدكتور محمد فؤاد عبد الباسط،  (1)

 .751ص
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القاضية يكون نافذاً بذاته، إي ان القرار الإداري يمنح  الِإداَرَةإلا أن القرار الإداري في حالة     

أي اجراء خارجي، وبهذا المعنى يختلف نفاذ القرار عن تنفيذ  مِن   القدرة على فرض الالتزامات

واستخدام  ،القضََاءدون اللجوء إلى  مِن   القرار مادياً، والذي يقصد به تنفيذ القرار تنفيذاً مادياً بالقوة

 .(1)عليها اعتراض لأفرادعن  قرَاراتالة لتنفيذ القوة الجبري

ً  الِإداَرَة قرَاراتف     أي  ن  مِ  القاضية تحوز قوة الشيء المقرر، وهذا يعني بأن القرار أصبح محصنا

 قرَاراتلاحدود السطلة القضائية، وهو بذلك يشابه  لتجاوزهطعن قضائي أو أي مطالبة بإبطاله، وذلك 

 وتكتسب الدرجة القطعية.بالإل اء  الطَّعَن ةمدتتجاوز الإدارية التي 

 القاضية، لا الِإداَرَةومبدأ قوة الشيء المقرر الذي يكتسبه القرار الإداري في  ل صلاحيات    

دما يكون بكون للحكم القضائي قوة الشيء المقضي به، ولا للقوانين نع القَضَاءقتصر تطبيقه على ي

 .(2)، وبذات المنطق يكون للقرار الإداري قوة الشيء المقررعالمُشَر ِ عندما يكون له قوة الشيء 

، وبالتالي يجب احترام ثبات واستقرار النهاية يكتسب صفةإن القرار الإداري ف وبهذا المعنى      

ً ضَمنالتي ت يةالقَانوُنالعلاقات  ة أي مراجعة قضائية للمطالب مِن   ها، فالقرار الإداري يصبح محصنا

سواء كان إدارياً أم عادياً، ويمتلك بذلك القرار قوة الشيء المقرر،  القَضَاء سُّل طَةبإل ائه لتجاوز حدود 

التي تصدرها وفقاً لقوة الشيء المقرر، فليس  قرَاراتالاحترام  الِإداَرَةومن ناحية أخرى يجب على 

 .(3)لها سحبه أو الرجوع عنه، بمقتضى القرار المتمتع بقوة الشيء المقرر

يعد تجاوزاً  ء المقرريتتمتع بقوة الش قرَارات إصدار سُّل طَة الِإداَرَةح مِن   هل تساؤلوهنا يطرح   

 ؟القاضي سُّل طَةلللقانون و

هي تحقيق  الِإداَرَةلا شك بأن هنالك فرقاً بي الو يفة الإدارية وبين الو يفة القضائية، فو يفة        

 لِإداَرَةا بينَ ازعات الناشئة نحل المهي  القضََاءما و يفة نالمنفعة العامة وإشباع الحاجات العامة، بي

 دورهصهو فله أسبابه، ف م فيهقوة الشيء المحكو القضََاء، وأن اكتساب القاَنوُنأحكام  ولأفراد وفق

 جهة قضائية مختصة ووفق إجراءات خاصة. مِن  

الإدارية، هو أن الحكم القضائي يحوز مباشرة  قرَاراتاليميز الأحكام القضائية عن  كما أن ما    

، بمعنى أن يكون الحكم نهائياً لا يجوز المساس به، ويتوجب على الجميع الطَّعنَوبعد استنفاذ طر  

                                                           
 .261، ص1997، منشورات جامعة حلب، حلب،القَانوُن الإداري، الجزء الأولعبد الله طلبة، مبادئ  (1)
مسعودي هاشم، الطبيعة التنفيذية في القرار الإداري، أطروحة دكتوراه، كلية الحَقُّو  والعلوم السياسية،  نقلاً عن (2)

 .259ص ،2019جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
رشا عبد الرزا  جاسم، صفة النهائية في القرار الإداري، الطبعة الأولى، المركز  المعلومات تنظر: مِن   للمزيد (3)

 .110، ص2016، القاهرة، القَانوُنيةالقومي للإصدارات 
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متى ما أصبحت نهائية، وعدم اتخاذ  القضََاءاحترام احكام  أم لأفرادالعامة  سُّلطاتكانت ال سواء

 .(1)الإجراءات التنفيذية المخالفة لها

 قانونياً خِلالِاً  اكتساب القرار الإداري صفة قوة الشيء المقرر، يعد أ وتأسيساً على ما تقدم، فأن      

بمخالفة هذه القوانين للنصوص التشريعية التي  خِلالِ  مثل هذا الاويت، القَانوُنمنح للإدارة بموجب 

صفة قوة الشيء فضلاً عن أن ، (2)القَضَاءالإدارية لرقابة  قرَاراتالتنص على ضرورة أن تخضع 

توُر دستورياً، إذ أن النصوص خِلالِاً  تعُد ا المقرر  لإداريةا قرَاراتالعلى عدم تحصين  تنصية الدُّس 

 .(3)القضائي الطَّعَن مِن  

 الفرع الثاني

 القاضية الِإدَارَة قَراراتب الطَّعنَعدم 

ً لسطل قرَاراتاليترتب على      عنَالطَّ  مِن   هاقرَارات، تحصين القاضية تهاالإدارية الصادرة وفقا

سواء كانت إدارية أم  القَضَاءأمام جهتي  الِإداَرَة قرَاراتب الطَّعَنالقضائي، وهذا يعني عدم أمكانية 

 عادية.

 ل مَحَاكِمافي الأنظمة المقارنة، فالإدارية لا يوجد له تطبيق عملي  قرَاراتهذا التحصين لل كان أنو    

بالنظر  أصبحت تختص، 1953( سبتمبر )أيلول( لسنة 30الإدارية في فرنسا بعد صدور مرسوم )

ع ، وفي ذات الاتجاه سار(4)بسائر المنازعات الإداري رِيُّ  المُشَر ِ لِسَ عندما منح  ال مِص   الدَّولة مَج 

رِيُّ   .(5)النظر في سائر المنازعات الإدارية سُّل طَة ال مِص 

متوفر في  ل وجود جهة قضائية إدارية لا في العرا  إلا أن التطبيق العملي للإدارة القاضية     

العادي التي تختص بالنظر  القَضَاءتختص بالنظر في سائر المنازعات الإدارية، ووجود جهة 

 العادي كمرجع للطعن فيها. القَضَاءبالمنازعات الإدارية التي تحدد القوانين الخاصة 

لِسَ الإداري وفقاً لقانون التعديل الثاني لقانون  القَضَاءف    ، 1989( لسنة 106رقم ) ال عِرَاقِي الدَّولة مَج 

 مِن   الإدارية التي تصدر قرَاراتالفي صحة الأوامر والإداري بالنظر  القضََاءتختص محكمة "

رجع التي لم يعين م القَانوُنبعد نفاذ هذا  الاشتراكيوالقطاع  الدَّولةالمو فين والهيئات في دوائر 

                                                           
، 1966 دون طبعة، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، مِن   عادل سيد فهيم، القوة التنفيذية للقرار الإداري، (1)

 .129ص 
 .2005( لسنة 17سماع الدعوى رقم ) ال مَحَاكِم مِن  التي تمنع  القَانوُنيةانون إل اء النصوص قينظر:  (2)
توُر مِن   (100تنظر: المادة ) (3)  .2005النافذ لسنة  ال عِرَاقِي الدُّس 
دون  ن  مِ  في العرا  والنظم المقارنةـ الِإداَرَةالدكتور وسام صبار العاني، الرقابة القضائية على مشروعية أعمال  (4)

 .203، ص 2012طبعة، مكتبة السنهوري، ب داد، 
لِسَ قانون  مِن   /رابع عشر(10تنظر: المادة ) (5) رِيُّ الدولة  مَج   .1972( لسنة 47رقم ) ال مِص 
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الإداري لا تختص بالمنازعات الإدارية التي  القَضَاء، ووفقاً لهذا النص فأن محكمة (1)"للطعن فيها

ي القاضية ف الِإداَرَةعين مرجعاً للطعن فيها، وبما أن هذا المرجع عين بموجب القوانين التي نظمت 

 الإداري. القَضَاءالعرا ، فإن هذه المنازعات تخرج عن ولاية 

الإداري بالنظر في  القَضَاءالإداري، بعدم اختصاص محكمة  القَضَاءوهذا ما قضت به محكمة     

، إذ أن 2005( لسنة 24تطبيقات قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم ) ضَمنالداخلة  الدَّعَاوَى

ً للطعن بالقضايا المتعلقة بتطبيقه، كما أن قانون  القَانوُنهذا  لِسَ رسم طريقا ى بعدم قض الدَّولة مَج 

طريقاً للتظلم منها أو  القاَنوُنالإدارية التي رسم  اتقرَارالالإداري في  القَضَاءاختصاص محكمة 

 .(2)فيها مما يجعل الدعوى خارج اختصاص هذه المحكمة الطَّعَنالاعتراض عليها أو 

العادي فيقضي بعدم الاختصاص في المنازعات الإدارية ال ير داخله في اختصاصه،  القَضَاءأما      

هنا لا تبطل صحيفة الدعوى أو أي أمر أخر، لأن المحكمة فترد الدعوى لعدم الاختصاص، فالمحكمة 

  .(3)ولا ولاية لها في نظر موضوع الدعوى أو نظر أي أمر يتفرع منها غير مختصة

العادي تسري على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بما في ذلك  القَضَاءفالأصل أن ولاية      

 .(4)الحكومة، وأن اختصاصها بالفصل بكافة المنازعات إلا ما يستثنى بنصوص خاصة

القاضية هو رد شكلي يسبق النظر في  الِإداَرَة قرَاراتفي  الطَّعَنتأسيساً على ما تقدم، فإن رد     

ويترتب على القرار جميع آثاره  القَضَاءلفحص مشروعيته من قبل الدعوى، فلا يخضع القرار 

 قانون.لل الِإداَرَةالأمر الذي يؤدي إلى الاضرار المباشر بمبدئ المشروعية وضروه خضوع  يةالقَانوُن

 المطلب الثاني

 القاضية الِإدَارَةالتي تنظم  يةالقاَنوُنالنصوص ثار التي تترتب على الآ

 قرَاراتلاة هي التي تمنح ال عِرَاقِيالقاضية في التشريعات  الِإداَرَة تنص علىالقوانين التي أن           

القضائي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم مشروعية  الطَّعنَالإدارية حصانة قانونية تجعلها في معزل عن 

لتي بيان الأثار التي تترتب على تلك القوانين ا مِن   لابد إذتلك القوانين لمخالفتها مبدئ المشروعية، 

وعليه سيقسم هذا المطلب إلى فرعين، نبحث في  القاضية في التشريعات الوطنية، الِإداَرَةتنظم 

وص النصعدم مشروعية ، ونتناول في الثاني: للإدارة القاضية قرَاراتل يةالقاَنوُنالحصانة الأول: 

 اضية.المنظمة للإدارة الق يةالقَانوُن

                                                           
لِسَ قانون التعديل الثاني لقانون  مِن   /أولاً/د(7تنظر: المادة ) (1)  .1989( لسنة 106رقم ) ال عِرَاقِيالدولة  مَج 
ة، ال عِرَاقيِ، منشور على الموقع الرسمي لوزارة العدل 2012( لسنة 47) الإداري رقم القَضَاءينظر: حكم محكمة  (2)

https://moj.gov.iq/view.46/  
اهرة، ، القدار المطبوعات الجامعية، الأولى، الطبعة ي قانون المرافعاتنظرية الدفوع فالدكتور أحمد أبو الوفا،  (3)

 .195، ص 2012
 المعدل. 1969( لسنة 83رقم ) ال عِرَاقِيقانون المرافعات المدنية  مِن   (29تنظر: المادة ) (4)

https://moj.gov.iq/view.46/
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 الفرع الأول

 للإدارة القاضية قَراراتل يةالقاَنوُنالحصانة 

لها بها بالإل اء، إذ تجع الطَّعَن مِن   الإدارية قرَاراتالأن القوانين تنص احياناً على تحصين بعض     

ً أم إدارياً، و عخارجة عن الاختصاص القضائي سواء كان عاديا  الِإداَرَةبهذا المعنى يمنح  المُشَر ِ

 ثمَُّ ها قد صدرت ابتداء صحيحة ومن قرَاراتمعصومة عن الخطاء، كون  الِإداَرَةالحصانة ويجعل 

 ها.قرَاراتعدم إمكانية الرقابة على أعمالها أو 

، ضَاءالقَ رقابة  مِن   لحماية القرار الإداري القاَنوُنهي أحد الطر  التي اوجدها  يةالقَانوُنفالحصانة      

صفة القرار الإداري البات، وهي بذلك لا تكون محلاً للطعن بها بالإل اء  قرَاراتالولذلك اكتسبت هذه 

 الإداري أم العادي. القضََاءأمام  الطَّعَنسواء كان هذا 

عفهي حصانة يمنحها       ميدان الرقابة  مِن   الإدارية بهدف استبعادها قرَاراتاللبعض  المُشَر ِ

ً عملاً القضائية، وبذلك يعد هذا التحصين   بأنَّهَاالإدارية المحصنة  قرَاراتال، وعرفت (1) مشروعا

مَال مِن   "هي طائفة عالتنفيذية إلا أن  سُّل طَةال مِن   الإدارية تصدر الأع  على خلاف الأصل،  المُشَر ِ

 .(2)"القَانوُنبنص تشريعي صريح يرد في صلب  القضََاءرقابة  مِن   يقوم بإخراجها

وبهذا المعنى فإن تحصين القرار الإداري يختلف عن تحصن القرار الإداري، فالتحصين أنشئه      

ع ي والهدف الذ القَضَاءبالإل اء أمام  الطَّعَنويترتب عليه عدم  يةالقَانوُنبموجب النصوص  المُشَر ِ

عتوخاه   التحصن فمنشأه القاضيالإدارية، أما  قرَاراتالفي بعض  الِإداَرَةهو عدم عرقلة نشاط  المُشَر ِ

بعد مضي المدد  الدَّعَاوَىسماع  مِن   ال مَحَاكِمالإداري فهو الذي قام بوضع هذا المبدأ والهدف منه منع 

عوالتي حددها  القَانوُنالتي حددها  ً ( 60ب) ال عِرَاقِي المُشَر ِ ذلك ضمان استقرار  مِن   ، والهدف(3) يوما

 و  المكتسبة.الحَقُّ و يةالقاَنوُنالأوضاع والمراكز 

 الثانيالفرع 

 المنظمة للإدارة القاضية يةالقاَنوُنالنصوص عدم مشروعية 

الإداري القاضية، والمنحى الثاني:  سُّل طَةوعدم المشروعية يأخذ منحيين، المنحى الأول: عدم قانونية  

 القاضية. الِإداَرَةعدم دستورية 

 

 

                                                           
 .109صالمصدر السابق، الدكتور علي خطار شطناوي،  (1)
 .150، ص2011الإداري، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  القَضَاءالدكتور عمر الشوبكي،  (2)
لِسَ قانون التعديل الثاني لقانون  مِن   ياً/و(ن/ثا7تنظر: المادة ) (3)  .1989( لسنة 106رقم ) ال عِرَاقِيالدولة  مَج 
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 القاضية. الِإدَارَة سُّلْطَةأولاً: عدم قانونية 

ها بالمشروعية في  ل وجود نصوص قانونية تنظم عملها قرَاراتالقاضية تتصف  الِإداَرَةأن كانت     

قانون الإدارية أصبح غير مشروعاً في  ل صدور  قرَاراتال مِن   وسلطتاها، إلا أن وجود هذا النوع

، عندما نص 2005( لسنة 17رقم )سماع الدعوى  مِن   ال مَحَاكِمالتي تمنع  يةالقَانوُنإل اء النصوص 

لِسَ  مِن   الصادرة قرَاراتالأينما وردت في القوانين و يةالقَانوُنعلى أنه "تل ى النصوص  يادة ق مَج 

سماع  مِن   ال مَحَاكِمالتي تقضي بمنع  9/4/2003ول اية  17/7/1968 مِن   الثورة)المنحل( اعتباراً 

لِسَ  قرَاراتتطبيق القوانين و مِن   الناشئة الدَّعَاوَى  .(1)قيادة الثورة )المنحل(" مَج 

 ةشمل القوانين السابقة لصدوره أم اللاحقي يةالقاَنوُنهل قانون إل اء النصوص  سؤالوهنا يثور    

 لصدوره؟

 يةنالقاَنوُاجابت محكمة التميز الاتحادية على هذا السؤال عندما حكمت، "أن قانون إل اء النصوص    

لِسَ  قرَاراتسماع الدعاوي الناشئة عن تطبيق القوانين و مِن   ال مَحَاكِمالتي تمنع  ة قيادة الثور مَج 

، يسري على الحالات اللاحقة لصدوره ولا يكون له أثر رجعي 2005( لسنة 17)المنحل( رقم )

 .(2)وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة التميز"

 نظمة للإدارة القاضية.ثانياً: عدم دستورية القوانين الم

توُرتخل بالعديد بالمبادئ أن القوانين المنظمة للإدارة القاضية في العرا        تخل بمبدأ  ية، فهيالدُّس 

توُرإذ نص الإدارية،  قرَاراتالب الطَّعَن ثمَُّ من بالتقاضي و لأفرادحق  ، 2005ة النافذ لسن ال عِرَاقِي الدُّس 

عدم تحصين  بمبدأ وتخل هذه القوانين، (3)مصون ومكفول للجميع""أن التقاضي حق على انه 

توُرالإدارية، إذ نص  قرَاراتال  "يحظر النص في القوانين على تحصينالنافذ على أنه  ال عِرَاقِي الدُّس 

 .(4)"الطَّعَن مِن   أي عمل أو قرار إداري

توُركما أن      اً، إلا وإن كان هذا الفصل ليس تام سُّلطاتال بينَ النافذ تبنى مبدأ الفصل  ال عِرَاقِي الدُّس 

تقلة القضائية مس سُّل طَةالقضائية، "ال سُّل طَةالتنفيذية في مهام وممارسة ال سُّل طَةعدم تدخل ال بينَ 

 .(5)على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقاً للقانون" ال مَحَاكِموتتولاها 

                                                           
( لسنة 17سماع الدعوى رقم ) حَاكِم مِن  ال مَ التي تمنع  القَانوُنيةقانون إل اء النصوص  مِن   (17تنظر: المادة ) (1)

2005. 
، منشور على الموقع الإلكتروني للمحامي 2007/قانون إل اء/137ينظر: حكم محكمة التميز الاتحادية رقم  (2)

  m494-https://www.sirwanlawyer.com/index.php/342/01212/11/545سروان عزيز،  
توُر مِن   /ثالثاً(19تنظر: المادة ) (3)  .2005النافذ لسنة  ال عِرَاقِي الدُّس 
توُر مِن   (100تنظر: المادة ) (4)  .2005النافذ لسنة  ال عِرَاقِي الدُّس 
توُر مِن   (87تنظر: المادة ) (5)  .2005النافذ لسنة  يال عِرَاقِ  الدُّس 

https://www.sirwanlawyer.com/index.php/342/01212/11/545-m494
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توُرفسيادة       توُرمقره وبالتالي لا يمكن الخروج عن احكام  الدُّس   ، وأن حدث ذلك فإن للمحكمةالدُّس 

يَاالاتحادية  ممارسة اختصاصها بالدفع بعدم دستورية القوانين المنظمة للإدارة القاضية في  العلُ 

توُرالعرا  والحكم ببطلان تلك النصوص لمخالفتها احكام   .الدُّس 

يَاتحادية وعليه قضت المحكمة الا       قبل محكمة استئناف ميسان  مِن   ، على الطلب المقدمالعلُ 

( لسنة 17قانون حماية الحيوانات البرية رقم ) مِن   (10عدم دستورية المادة ) ضَمنالاتحادية والمت

قاضي جنح لفرض العقوبات  سُّل طَة، والذي نص على "يمنح القائم مقام ومدير الناحية 2010

قد اناطت  الطَّعَن"، وقضت المحكمة بأنه لكون المادة موضوع القَانوُنهذا المنصوص عليها في 

قضائية فلا يجوز للمو ف التنفيذي ممارسة مهام واختصاصات قضائية بحته،  سُّل طَةبمو ف تنفيذي 

توُرلعدم  الطَّعَنوعليه أصدرت المحكمة قراراها بتعطيل نص المادة محل  ية ومسببه قراراها الدُّس 

توُربعلوية النصوص   .(1)ية في التطبيقالدُّس 

لِسَ قبل  مِن   وفي حكامً أخر، وبناءً على طلب الرأي المقدم      الوزراء في الصلاحيات القضائية  مَج 

 ن  مِ  بعدم جواز ممارسة المهام القضائية"، العلُ ياَالتنفيذية، قضت المحكمة الاتحادية  سُّل طَةالممنوحة لل

 .(2)"التنفيذية سُّل طَةقبل ال

 الخاتمة

ثار دراسة في المخاطر والآ ال عِرَاقِيالقاضية في التشريع  الِإداَرَةفي بحث الوبعد أن انتهينا من      

   -، يمكن بيان أبرز ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات وفقاً الاتي: ية المحتملةالقَانوُن

 أولاً: النتائج:

العادية )البرلمانات( تجاه  ال مَحَاكِمالقاضية في فرنسا جاءت لمعالجة تعسف  الِإداَرَةأن نشأت  -1

الحكومية، الأمر الذي دفع رجال الثورة  ومن ثم وقوفها بالضد من الإصلاحات ،الِإداَرَة

 إذا كانت للإدارةف، الفرنسية إلى انشائها ومنحها صلاحيات الفصل في المنازعات الإدارية

ة للإدارة ال عِرَاقِيلا توجد مبررات لمنح التشريعات  فإنَّهُ القاضية مبررات لنشأتها في فرنسا، 

 .الفصل في المنازعات الإدارية سُّل طَة

ة، القاضي الِإداَرَة سُّل طَة الِإداَرَةمنح  علىة ال عِرَاقِيالقوانين النصوص في إشارات العديد من  -2

ة، إلا أن هذه التشريعات ال عِرَاقِيوأن كانت هذه التشريعات على مراحل مختلفة من عمر الدولة 

 القاضية لحد الأن. الِإداَرَة سُّل طَةاختصاصات مازالت نافذه ومازال العمل ب

                                                           
منشور على الموقع الرسمي للمحكمة  ،2016/اتحادية/4العلُ يَا في العرا  رقم ينظر: قرار المحكمة الاتحادية  (1)

 . https://www.iraqfsc.iq/krarid/4_fed_2016.pdf، العلُ يَاالاتحادية 
منشور على الموقع الرسمي للمحكمة  ،2016/اتحادية/12العلُ يَا في العرا  رقم ينظر: قرار المحكمة الاتحادية  (2)

 .  https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php، العلُ يَاالاتحادية 

https://www.iraqfsc.iq/krarid/4_fed_2016.pdf
https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
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لنصوص القاضية جاءت مخالفة  الِإداَرَة سُّل طَة الِإداَرَةية التي منحت القَانوُنأن النصوص  -3

توُر ي على تحصين القَانوُنالتي منحت للأفراد حق التقاضي، كما منعت النص في  الدُّس 

ية ونالقَانُ فيها، الامر الذي يترتب عليه عدم دستورية النصوص  الطَّعنَالإدارية من  قرَاراتال

 ة.ال عِرَاقِيللإدارة القاضية في التشريعات  المنشأة

القاضية مشروعة كونها تصدر بالاستناد إلى  الِإداَرَة سُّل طَةبموجب  الِإداَرَة قرَاراتأن  -4

 نصوص قانونية نافذه منحتها هذا الاختصاص.

نوعين من الاختصاص، الأول: مباشرة النشاط الإداري الذي يصدر القاضية  الِإداَرَةتمارس  -5

ئة عات الإدارية الناشالفصل في بعض المناز سُّل طَةها الإدارية، أما الثاني: فهو قرَاراتمن خلاله 

 .ئيةالقضا ها من الرقابةقرَاراتوالذي يترتب عليه تحصين والأفراد،  الِإداَرَةبين 

 راراتقَ هذه الالباتة والنهائية، وبهذا تشابه  قرَاراتالقاضية صفة ال الِإداَرَة قرَاراتتكتسب  -6

 القضائية. سُّل طَةالاحكام القضائية الصادرة من ال

ويختلف تشكيل هذه ها من خلال للجان مشكلة لهذا ال رض، قرَاراتالقاضية  الِإداَرَةتصدر  -7

فبعضها يكتسب الصفة الإدارية إذ تتألف من أعضاء يتصفون  ،اللجان من قانون إلى آخر

ية من خلال احتوائها على عضواً قانونياً فيها، القَانوُنالصفة الإدارية، وبعضها يكتسب الصفة 

أما البعض الآخر فيكتسب الصفة القضائية من خلال منح رئاسة اللجنة لقاضي من قضاة 

 العادية. ال مَحَاكِم

عوقف   -8 اء قانون إل ضد السلطات الممنوحة للإدارة القاضية من خلال تشريع  ال عِرَاقِي المُشَر ِ

، الأمر الذي 2005( لسنة 17مِن  سماع الدعوى رقم ) ال مَحَاكِمتمنع  ية التيالقاَنوُنالنصوص 

ية بعد القاض الِإداَرَة سُّل طَة الِإداَرَةية التي تنص على منح القَانوُنيترتب إل اء جميع النصوص 

 .القَانوُنصدور هذا 

في العرا  الاختصاصات الموكلة إليها، من خلال تعطيل  العلُ يَامارست المحكمة الاتحادية  -9

عدم القاضية وقضت ب الِإداَرَة سُّل طَة الِإداَرَةية التي نصت على منح القَانوُنالعديد من النصوص 

 .2010( لسنة 17( مِن  قانون حماية الحيوانات البرية رقم )10المادة )دستورية 

 ثانياً: التوصيات:

عنأمل من  .1 ضرورة أعادة النظر ببعض النصوص الموجودة في بعض  ال عِرَاقِي المُشَر ِ

القاضية والعمل على إل ائها أو تعديلها بما يتناسب  الِإداَرَة سُّل طَة الِإداَرَةالتي تمنح القوانين 

توُرمع المبادئ  لإدارية ا قرَاراتية القاضية بحق الأفراد في التقاضي وعدم تحصين الالدُّس 

 .القضائي الطَّعَنمن 
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عنأمل من  .2 لِسَ أعادة النظر في اختصاصات  ال عِرَاقِي المُشَر ِ والسير في  ال عِرَاقِيالدولة  مَج 

عذات الاتجاه الذي سلكة  رِيُّ الفرنسي و المُشَر ِ لِسَ من جعل اختصاص  ال مِص  ر الدولة النظ مَج 

لِسَ في سائر المنازعات الإدارية، وبهذا سيكون هذا الاختصاص الممنوح ل الدولة معطلاً  مَج 

 .الفصل في المنازعات الإدارية سُّل طَة الِإداَرَةية التي تمنح القَانوُنلجميع النصوص 

عنأمل من  .3 تشكيل اللجان التي تنظر في الطلبات أعادة النظر في إجراءات  ال عِرَاقِي المُشَر ِ

مختصة، من خلال الصادر من الجهات ال قرَاراتالمقدمة من الأفراد للاعتراض على ال

ً فيها، كون العديد من اللجان يكون تشكليها  النص على أن يكون لكل للجنة عضواً قانونيا

  ذات طابع إداري بحت.

عنأمل من  .4  حَاكِمال مَ ية التي تمنع القَانوُنقانون إل اء النصوص ب أعادة النظر ال عِرَاقِي المُشَر ِ

، وذلك من خلال تعديله والنص في أحكام هذا 2005( لسنة 17مِن  سماع الدعوى رقم )

ة التي تمنع يالقاَنوُنالمختصة بإل اء النصوص  العلُ يَاعلى أن تكون المحكمة الاتحادية  القَانوُن

 مِن  سماع الدعوى. ال مَحَاكِم

ممارسة اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين،  العلُ يَامن المحكمة الاتحادية نأمل  .5

توُرية التي تتعارض مع المبادئ القاَنوُنلنصوص وإل اء ا بدئ ية كمبدئ حق التقاضي ومالدُّس 

ً لهذه  الِإداَرَة سُّل طَةالإدارية، والذي تمثل  قرَاراتبال الطَّعَنعدم تحصين  القاضية انتهاكا

 المبادئ.
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